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 الفصل الأول

التنظيم الهيكلي لمجلس المحاسبة



 ةلمجلس المحاسب هيكليالتنظيم ال                                                        ولالفصل الأ

 

6 
 

الجماعات المحلية والمرافق  أموال الدولة و  يعتبر مجلس المحاسبة الجزائري هيئة للرقابة البعدية على      
، فهو يعتبر أول قانون 1980مارس 1المؤرخ في  05-80العمومية، حيث تم إنشاؤه بموجب القانون 

الخاص بتنظيم  1990ديسمبر  04ي المؤرخ ف 32-90أتى لتنظيم مجلس المحاسبة. ثم جاء القانون 
 الذي عمل على تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة. ،(1)تسيير مجلس المحاسبة و 

 17مؤرخ في  20-95قم يخضع  مجلس المحاسبة حاليا في تنظيمه و تسييره لأحكام الأمر ر           
المتعلق  2010غشت سنة  26مؤرخ في  02-10،المعدل و المتمم بموجب الأمر1995يوليو سنة 

 20مؤرخ في  377-95، كما يتمتع بنظام داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم (2)بمجلس المحاسبة
ه الإدارية وتشكيلته والذي يحدد هياكل ،(3)يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر سنة 
 يضبط طرق تسييرها و تنظيمها.                       القضائية و 

يتضمن  1995غشت سنة  26مؤرخ في  23-95أما من حيث تشكيلته البشرية فيحدد الأمر رقم      
د ، كما يوج(4)ينظم مسارهم الوظيفييحدد حقوقهم وواجباتهم و و  القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة

كتابة الضبط  كذلك علىالتقنية و الأجهزة تسيير مختلف المصالح الإدارية و  موظفون عاديون يشرفون على
مهامه، إضافة إلى سير الأعمال به أهمية كبرى لفهم عن كيفية تنظيم مجلس المحاسبة و  لإعطائه نظرةو 

الرقابة في الميدان من بدايتها صيرورة الإجراءات على مستوى مجلس المحاسبة ومعرفة كيفية سير عملية 
هذا ما يساعدنا على معرفة الطبيعة القانونية لهذه الهيئة وعليه سنعالج في هذا الفصل و  إلى نهايتها

التأسيس والتنظيم القانوني لمجلس المحاسبة  )مبحث أول( ثم دراسة  المركز القانوني لأعضاء مجلس 
    المحاسبة و بيعته القانونية )مبحث ثاني( . 

                              
                                                

 53سيره، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و  1990ديسمبر 04المؤرخ في  32-90القانون  -(1)
  .  1990- ديسمبر- 05الصادرة بتاريخ  

، 39، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1995يوليو سنة  17، مؤرخ في 20-95الأمر رقم  -(2)
، 2010 غشت 26ؤرخ في الم 02-10، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1995يوليو سنة  23الصادرة في

 .    2010سبتمبر  01، الصادرة 50ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، 1995 نوفمبر 20مؤرخ في  377-95رقم المرسوم الرئاسي  -(3)
 .1995نوفمبر  26، الصادرة في 72ج.ج.د.ش،عدد 

يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس  المحاسبة،  1995 غشت 26المؤرخ في  23-95ر رقم الأم -(4)
  . 1996سبتمبر  05، الصادرة في 48ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 
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 المبحث الأول
 القانوني لمجلس المحاسبة الإطار

، و قد عرف مجلس المحاسبة تطورات مختلفة 1980يعود التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة إلى سنة 
يق قد شهد خلالها تطبو  ،لاقتصادية التي عرفتها الدولةومستمرة ارتبطت بمختلف التحولات السياسية وا

 ثلاثة قوانين أساسية مختلفة انعكست على دور مجلس المحاسبة. )المطلب الأول(

عليه سنتناول و  (1)كما يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات إدارية و قضائية فهو هيئة شبه قضائية       
 الوجهة البشرية.)مطلب ثاني(من وجهتين : الوجهة الهيكلية و التنظيم 

 المطلب الأول

 انوني لمجلس المحاسبة و مراحل تطورهالتأسيس الق
لكن نشأته الفعلية لم تتحقق إلا بعد و  ،(2)1976إن فكرة تأسيس مجلس المحاسبة يعود إلى دستور       

دخلت الجزائر مرحلة   1989وبصدور دستور سنة  مارس . 01المؤرخ  05-80صدور القانون رقم 
   (3)منه على إنشاء مجلس المحاسبة. 160لقد نص هذا الدستور في المادة و  سياسية جديدة

منه, لكن مع وجود بعض الاختلاف في  170في المادة  1996به دستور سنة  ونفس الشيء أقر
  (4).التي تضمنتها الفقرة الأخيرة فيهالصياغة 

 

                                                
أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  -(1)

، ص. 2007-2006منتوري، قسنطينة، سنة  كلية الحقوق، جامعةالقانون العام، فرع المؤسسات الإدارية و السياسية، 
11 . 

-76، بموجب الأمر1976نوفمبر 22،الصادر في1976من دستور سنة  190أنظر المادة  -(2)
  .1976نوفمبر 24، صادرة في 94،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 67

 18-89الرئاسي رقم ، بموجب المرسوم 1989فيفري  28، الصادر في 1989دستور سنة  160المادة  -(3)
  .1989مارس  01،الصادرة في  -09،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 

، الذي صدر 1996نوفمبر  28، الذي وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 1996دستور سنة  من 170المادة  -(4)
 07،الصادرة في 76،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 483-96رقم  بموجب المرسوم الرئاسي

، 25،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2002أفريل  10، المؤرخ في 03-02رقم  دل و المتمم بموجب القانون،المع1996ديسمبر 
  ، ج.2008نوفمبر 15،المؤرخ في 19-08،والقانون العضوي رقم 2002أفريل  14الصادرة في 
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 الفرع الأول
 التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة

-80استقلال الجزائر إلى غاية صدور القانون من  لكذو  هناك فترة غياب الرقابة المالية اللاحقة       
منه على إنشاء  160الذي تنص المادة  89بصدور دستور و  ، 1080مارس  01المؤرخ في  05

       .      1996من دستور سنة  170مجلس المحاسبة، ونفس الشيء الذي جاء في المادة 

 غياب الرقابة المالية اللاحقة  ولا: مرحلةأ 

  بعد الاستقلال كان نظام الرقابة المالية المطبق في الجزائر يشكل امتداد لرقابة مجلس المحاسبة     
 من ثم فإنو  لم ينص على إنشاء هيئة تختص بالرقابة المالية اللاحقة 1963الفرنسي، فدستور سنة 

   امه فعليا إلا في سنة  لم يباشر مه ،(1) 1976 دستور سنة القانوني لمجلس المحاسبة يعود إلىالتأسيس 
 الذي أعطى لمجلس المحاسبة 1980مارس  1المؤرخ في  05-80بصدور القانون رقم 1980

الأموال  الهيئات التي تسيرابة شاملة للجماعات والمؤسسات و القضائي لممارسة رقالاختصاص الإداري و 
 .(2)العمومية أو تستفيد منها مهما تكن طبيعتها القانونية 

  1963دستور سنة  في ظل -أ

 38المادة و  28هما المادة إلا على مادتين تتعلقان بوظيفة الرقابة 1963لم يتضمن دستور سنة       
الثانية و  تتعلق بصلاحيات الرقابة التي تتمتع بها الجمعية الوطنية على نشاط الحكومة بشكل عام، الأولى

 المتمثلة في حق الاستماع إلىها و الموكلة إلي حددت الوسائل التي تتمتع بها الهيئة لممارسة الوظيفة
الثقافي أما بالنسبة لوظيفة الرقابة المالية فإنه لم يرد في دستور اء وحق توجيهه السؤال الكتابي و الوزر 
 ما يفيد وجودها أو كيفية ممارستها. 1963سنة

تنظيم مصالح وزارة المتعلق ب 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63أما من حيث التنظيم فإن المرسوم 
منه على إنشاء عدة هيئات تابعة مباشرة لوزارة المالية تختص بممارسة  03، نص في المادة (3)المالية

                                                
  .13جوج نوار، المرجع السابق، ص. أم -(1)
بلقوريشي حياة، مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  -(2)

   .11، ص.2012-2011فرع إدارة محلية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

، 23، المتعلق بتنظيم مصالح وزارة المالية،الجريدة الرسمية عدد 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63المرسوم رقم -(3)
  .1963أفريل  24الصادرة في
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هيئة المراقبة و  الرقابة المالية هي مجلس المحاسبة، المتفشية العامة للمالية، الوكالة الوطنية للخزينة،
النور، أما من حيث الممارسة فكانت  سبة لم ترىالمحاالمالية لنفقات العمومية، ولكن فكرة إنشاء مجلس 

لفترة ما بين الاجتماعي خلال اارسها المجلس الوطني الاقتصادي و هناك بوادر مثل الرقابة التي كانت يم
 حسابات الشركات الوطنية. على 1976و  1963سنة 

 : 1976في ظل دستور سنة  -ب

ديد كيفية تنظيمها للرقابة وخصص لها فصلا كاملا لتحأهمية بالغة  1976أولى  دستور سنة          
المؤسسات الاشتراكية بمختلف عات المحلية و الحزب والجماوذلك بغرض مراقبة أموال الدولة و ممارستها و 

 أنواعها.                                                                                    

وضع مجلس المحاسبة على رأس هيئات الرقابة فهو المكلف بالرقابة اللاحقة على أموال الدولة         
هذا ما أكده الميثاق الوطني المصادق و  التقويم الاقتصادي،لية التسيير و لمراقبة شرعية الحسابات وفعا

ثراءه  في  سنة و  1976ليه في استفتاء شعبي لسنة ع اك المصدر الأرقى ن ذالذي كان يمثل أ 1980ا 
تنص على ما يلي:  1976من دستور  190في هذا السياق نجد المادة و ، (1)قوانين الدولةلسياسة الأمة و 

المجموعات المحلية ية للدولة والحزب و يؤسس مجلس مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العموم"
 ."الاشتراكية بجميع أنواعهاوالجهوية و 

 اللاحقة الرقابة المالية ثانيا:مرحلة إقرار

منه ، بإنشاء مجلس المحاسبة كهيئة عليا للرقابة المالية  190في المادة  1976لقد أقر دستور سنة  
اللاحقة، ولكنه لم يقدر لهذا الجهاز أن يرى النور إلا بعد فترة زمنية طويلة ، أي بعد صدور القانون 

انون مجلس المحاسبة يمارس رقابة مالية شاملة ، في ظل هذا الق 1980مارس  01المؤرخ في  80-05
لجميع الهيئات التي تستعمل في نشاطها أموال عمومية مهما كانت طبيعة النشاط، و يتمتع فيها 
بصلاحيات قضائية و أخرى إدارية، أما من حيث التشكيلة و طريقة تنظيمه و تسييره، كان يظهر مجلس 

 المحاسبة كهيئة ذات طبيعة قضائية . 

 

                                                
 .05بلقوريشي حياة، المرجع السابق،ص.  -(1)



 ةلمجلس المحاسب هيكليالتنظيم ال                                                        ولالفصل الأ

 

10 
 

 هيئة ذات صلاحيات قضائية إدارية :-أ 

مبدأ دمج  و الذي كان يقوم على ،1976تماشيا مع طبيعة النظام السياسي الذي أوجده دستور       
تحت السلطة العليا لرئيس  05-80، وقد تم وضع مجلس المحاسبة في القانون رقم  (1)السلطات

دارية وأعطيتو  الجمهورية، تسيير لمراقبة استعمال و له صلاحيات واسعة،  زود باختصاصات قضائية و وا 
كذلك قابته كما تشمل ر  محلية،الجماعات البحيث تشمل أموال الدولة والحزب و  (2)الأموال العمومية

المؤسسات الاشتراكية،  كما تشمل رقابته كذلك أي هيئة تستفيد من أموال الدولة أو من أموال الجماعات 
ومية، في شكل إعانات مالية أو مساهمات في رأس المال، أو حتى في المحلية و من أموال أي هيئة عم

 شكل تسبيقات و قروض أو ضمانات مالية .

ة حددتها المادة في سبيل ممارسة هذه الرقابة خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحيات قضائية هام     
تقييم مدى فعالية  ىمحاسبة علأما في مجال رقابته الإدارية، يعمل مجلس ال .(3) 05-80من القانون  39
تنفيذها يتابع وطة بالمصالح المالية المختصة، و الخارجية المنمال المراقبة المالية الداخلية و توجيه أع ىعلو 

بغرض معالجة يدلي بتوصياته السلطات المعنية, و  تحقيقاته إلىبلغ نتائج تحرياته و يواستغلال نتائجها، و 
المحاسبي، كما يمكن له أن يقترح سيير المالي و التإجراءات التنظيم و  و تحسين طرق والنقائص المسجلة، 

على السلطات المؤهلة توقيع  جزاءات تأديبية ضد الأعوان المعنيين، إلى جانب ذلك يرسل مجلس 
التدابير التي ا سنويا يتضمن نتائج نشاطاته، ويقترح فيه التوصيات و المحاسبة إلى رئيس الجمهورية تقرير 

 الاقتصادية للدولة.ف تطبيق السياسة المالية و ورية لتحسين ظرو يراها ضر 

إضافة إلى الاختصاصات السالفة الذكر يمارس مجلس المحاسبة مهام أخرى ذات طبيعة استشارية      
تتمثل في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الميزانية و طلبات إعادة الهيكلة المالية 

الملفات المالية الهامة التي قد يعرضها عليه رئيس مختلف القضايا و  حولتراكية، للمؤسسات الاش
 (4)الجمهورية.

                                                
  )17.1أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. -(

في القانون العام، فرع الدولة  معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -(2)
 05،ص. 2011-2010المؤسسات العمومية، كلية الحقوق،  جامعة الجزائر، سنة  و 

 ، المرجع السابق. 05-80من القانون  39أنظر المادة -( 3)

 ) 20.4أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. -(
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كفاءة إدارة الأموال العمومية أهمية كبرى من الحرص على نظامية استخدامها في  إن للسهر على     
غير متوفرة إذا ما و الاجتماعية محدودة توفرة فيها للتنمية الاقتصادية و بلد نام مثل الجزائر تظل الموارد الم

 (1)قيست بحجم الاحتياجات .

 قضائية من حيث تنظيمه  هيئة ذات طبيعة -ب

( غرف مختصة بمراقبة قطاع أو 10من عشر) 05-80يتكون مجلس المحاسبة في ظل القانون       
شرف عليها ناظر عام نظارة عامة ي من النشاطات، و تشمل كل غرفة على أقسام، كما يحتوي على أكثر

يساعده نظار مساعدين تتولى مهام النيابة العامة، ويشتمل كذلك على كتابة ضبط يشرف عليها كاتب 
 ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط مساعدين.

يؤدون نفس اليمين، خضعون للقانون الأساسي للقضاء، و أما أعضاؤه  فهم يتمتعون بصفة قضاة، ي      
 في المجلس الأعلى للقضاء وفقا للشروط القانونية المعمول بها.و يتمتعون بحق العضوية 

 الفرع الثاني

 مراحل تطور مجلس المحاسبة

شهدت هذه المرحلة صدور قانونيين أساسيين يتعلقان بتسيير و تنظيم مجلس المحاسبة، تختلف       
التي تبناها المشرع في هو ما انعكس عنه تباين في الرؤية السياسية التي صدر فيها كل نص و  الظروف

المشرع رؤية ضيقة في تحديد  تبنى 1990المحاسبة ففي ظل قانون  تحديد الطبيعة القانونية لمجلس
تراجع عن  1995الرقابة المسندة إليه، بينما في قانون سنة  في طبيعةطبيعة القانونية مجلس المحاسبة و ال

خول له اختصاصات جلس المحاسبة  و يع مجال اختصاص معمل على توسهذا الموقف بشكل جذري و 
  (2)قضائية

 32-90أولا: مجلس المحاسبة في ظل القانون 

، لم يساير إلى حد بعيد ما تضمنه دستور  1990الذي تبناه المشرع في ظل قانون سنة التصور      
من مبادئ و توجيهات، إذ عمل على تضييق مجال رقابة مجلس المحاسبة ، فلم يحتفظ مجلس  1989

                                                
 .65بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص. -(1)

 .19،20،21جع السابق، ص.ص. أمجوج نوار، المر  -( 2)
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،المتعلق بتنظيم و تسيير مجلس  1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90لمحاسبة في ظل القانون ا
 ، إلا بمجال ضيق للرقابة الذي ورد فيه :  (1)المحاسبة 

 _ المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة 
 (2)ابية إدارية فقط.وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رق _ تخلي  مجلس المحاسبة على

 هيئة إدارية بصلاحيات محدودة :مجلس المحاسبة  -أ

ذلك ما نصت عليه إلا بمجال ضيق للرقابة و  32-90ن لم يحتفظ مجلس المحاسبة في ظل القانو      
( من نفس القانون بشكل صريح 04)تنص المادة الرابعة و  32-90( من القانون 03الثالثة )المادة 

ها طبقا لا تخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالأموال التي يتم تداولواضح على أنه و 
وهذا التضييق ليس فقط في  .(3)المؤسسات العمومية الاقتصاديةلقواعد القانون المدني والقانون التجاري و 

اءات تع بسلطة توقيع الجز مجال الرقابة بل أيضا في صلاحيات مجلس المحاسبة، الذي أصبح لا يتم
المعنيين  رية بعد أن يتم توجيه إنذارات إلىلم يكن بوسعه سوى تقديم عريضة أمام المحاكم الجزائبنفسه و 

 (4)بذلك أو إبلاغ وزير المالية.

الجماعات مهامه في مراقبة مالية الدولة و  ، فقد حصر05-80اللاغي للقانون  32-90فالقانون       
خاضعة  انه لم يكن مختص لمراقبة المؤسسات العمومية، وكل هيئةالإقليمية و المرافق العمومية، أي 

المحاسبة العمومية الاقتصادية، أو ذات الطابع الصناعي و التجاري، أي هيئة لقواعد القانون الإداري و 
 (5)اختصاصاته القضائية. من ، كما جرده هذا القانونخاضعة للنظام المحاسبة العمومية غير

 بة من صلاحياته القضائية:تجريد مجلس المحاس -ب

ات طبيعة إدارية من حيث تنظيمه ، هيئة ذ1990لقد أصبح مجلس المحاسبة في قانون سنة       
أعضاؤه أصبحوا لا يتمتعون بصفة وقطاعات وليس من غرف و تشكيلته، فقد أصبح يتكون من أقسام و 

                                                
 ، المرجع السابق.1990ديسمبر 04المؤرخ في  32-90القانون  -(1)

شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل  -(2)
 ،2011-2010الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة، سنة  العامة،كلية العلوم تخصص تسيير المالية  شهادة الماجستير،

 .99ص.

 ، المرجع السابق.  32-90من القانون   03و 04أنظر المادة  -( 3)
.22أمجوج نوار،المرجع السابق،ص. -( 4(  

.06معزوزي نوال، المرجع السابق،ص. -( 5 ( 
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حتى صيغة اليمين التي ، و  ويخضعون لقانون أساسي خاص بهم وليس للقانوني الأساسي للقضاةقضاة 
قد ها القضاة، و يؤديها القضاة أعضاء مجلس المحاسبة أصبحت تختلف عن صيغة اليمين التي يؤدي

اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة و صدق و أحافظ الشكل التالي: " جاءت صياغتها على
" ضة علي و أن اسلك السلوك النزيهعلى السر المهني و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفرو 

" الواردة في اليمين التي يؤديها أن اسلك سلوك القاضي النزيهيلاحظ في هذه الصياغة حذف عبارة "و 
 (1)".القاضي"أي حذفت كلمة "اسلك السلوك النزيهالقضاة و استبدالها بعبارة " 

أن أعضاء مجلس المحاسبة "التي تنص  32-90من قانون  71كما جاء أيضا في المادة           
الذين يتمتعون بصفة القضاة في النظام القضائي في تاريخ إصدار هذا القانون يمكنهم أن يختاروا 
خلال الثلاثة أشهر الموالية بين إعادة إدماجهم بحكم القانون في سلكهم الأصلي أو ممارسة صفة 

  (2)."عضو مجلس المحاسبة

  20-95ر رقم مجلس المحاسبة في ظل الأمثانيا: 

دارية تمتع من جديد باختصاصات قضائية و أصبح مجلس المحاسبة ي 20-95بصدور الأمر رقم        ا 
المعاقبة ن، ومراقبة الانضباط الميزاني والمالي، و واسعة، تخوله الحكم على حسابات المحاسبين العموميي

 توزيع جديد لاختصاصات مجلس تحقق أيضا وفقا لهذا القانون. و (3)على المخالفات المتعلقة بذلك 
جانب الغرف الوطنية، تختص بالرقابة على أموال الجمعات المحلية  المحاسب ،بإنشاء غرف إقليمية إلى

 و الهيئات التابعة لها.

إن أهم ما يميز  استرجاع مجلس المحاسبة لصلاحياته القضائية وتوسيع مجال اختصاصاته : -ا
ه لحسابات هو استرجاعه لصلاحياته القضائية في مراجعت 20-95مجلس المحاسبة في ظل الأمر 

رقابته للتسيير المالي بالأمرين بالصرف، وسلطة توقيع الجزاءات بنفسه، دون المحاسبين العموميين و 
 .32-90اللجوء إلى الجهات القضائية حسب ما كان معمول به في القانون 

                                                
.23-22أمجوج نوار، المرجع السابق، ص.ص.  -( 1 ( 

 ،المرجع السابق. 32-90القانون  من 71المادة  -(2)
 .06معزوزي نوال، المرجع السابق، ص. -( 3)
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المؤسسات العمومية ل الدولة والجماعات الإقليمية و موافقد سمي بالمؤسسة العليا للرقابة المالية للأ     
تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق  ( تنص "08مهما كانت طبيعتها .كما نجد أيضا المادة )

الهيئات ي والتجاري و الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناع
و رؤوس أموالها، كلها التي تكون أموالها أأو تجاري أو ماليا، و نشاط صناعي العمومية التي تمارس 

 استثنى المشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة 2010و لكن في تعديل .". عمومية ذات طبيعة
و هنا نطرح تسائل ،"لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة"عبارة (08)المادة  إلىحيث أضاف 
المشرع بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبة؟ وعلى عكسه يقوم مجلس الدولة الفرنسي لماذا استثنى 

 (1)بالرقابة حتى على الوزارات.

يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها على أنه  (09)كما تنص أيضا المادة 
هو النص صراحة على حق الطعن بالنقض، الذي لم يشر  20-95الجديد أيضا في الأمر و  القانوني،

 (2)ينظر فيه مجلس المحاسبة نفسه،  05-80، و كان في ظل القانون 32-90إليه صراحة القانون 
)تأسيس مجلس الدولة, المحاكم   1998في هذا الصدد يثير التطور الذي عرفه النظام القضائي في سنة و 

رية, و محكمة التنازع( ، ضرورة التمييز بين الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة قبل و بعد الإدا
ساير الرقابة المالية، تلك التطورات السياسية و التحول يعكس رغبة المشرع في أن ي هذاو  (3)هذا التاريخ 

 رية قادرة على التكيف معالاقتصادية التي تعرفها الدولة، و التي كانت تستدعي خلق إدارة عمومية عص
ق الاستعمال قبإمكانها ضمان الشفافية اللازمة في تسيير شؤون المجتمع،  وبما يحالمعطيات الجديدة، و 

 الأمثل للموارد العمومية.

 إنشاء غرف إقليمية لمراقبة أموال الهيئات المحلية: -ب

جديد ، يتمثل في التوزيع ال20-95التطور الثاني الذي عرفه نظام الرقابة المالية في ظل الأمر 
أموال الجماعات أساس التفرقة بين أموال الدولة و الذي يقوم على لاختصاصات مجلس المحاسبة، و 

ت الوطنية المحلية، حيث تختص كل غرفة وطنية بمراقبة قطاع أو أكثر من القطاعات العمومية  )الهيئا
                                                

)
، المرجع السابق.20-95من القانون  08المادة - 1 ( 

المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  ، شيهوب مسعود  -( 2)
 .241،ص1998سنة

المنازعات الإدارية:)شروط قبول الدعوى الإدارية(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة خلوفي رشيد، قانون -(3)
 .173، ص.2001
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عات المحلية اوال الجمتختص الغرف الإقليمية بمراقبة أمالمصالح التابعة لها( بينما والهيئات والوزارات و 
ة في دائرة اختصاصها المرافق العمومية ذات الطابع المحلي، الواقع)البلديات والولايات( والهيئات و 

الذي قابة المالية المطبق في فرنسا، و يقترب نسبيا هذا التوزيع للاختصاصات من نظام الر الإقليمي، و 
المؤسسات التابعة لها إلى الغرف الجماعات الإقليمية و رقابة المالية اللاحقة على تستند فيه وظيفة ال

 (1)الجهوية لمجلس المحاسبة.

 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبةازدواجية 

 يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة مختصة بالرقابة البعدية على الأموال العمومية خصها المشرع     
خاصة بها تجعلها تتميز عن باقي هيئات الرقابة ؛نستطيع القول أنه عبارة عن هيئة شبه بإجراءات 

 .)2(كونها تتمتع بصلاحيات إدارية و قضائية ،قضائية

يساعدهم موظفون إداريون  ،من الناحية البشرية يتكون مجلس المحاسبة من قضاة يتولون الرقابة    
و المادية الضرورية لعمله. من الناحية الهيكلية فهو منظم في  وتقنيون كما انه مزود بالوسائل المالية

وأخرى ذات اختصاص إقليمي و عددها تسعة بما في   ،ذات اختصاص وطني عددها ثمانية شكل غرف
 .(3)الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية دلك غرفة

مجلس  من خلال التعرض إلى تنظيم ،بةبالتالي ستتم معالجة ازدواجية تنظيم و تسيير مجلس المحاس    
 المحاسبة )الفرع الأول( تسيير مجلس المحاسبة )الفرع الثاني(.

 

 

 

                                                
.24أمجوج نوار،المرجع السابق،ص. -( 1 ( 

إلى يومنا هذا,مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع للإدارة  1967مقطف خيرة، تطبيق نظام اللامركزية في الجزائر من  -(2)
 .169، ص.2002والمالية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة 

في الحقوق  ستيرمذكرة لنيل شهادة الماجي ات والمؤسسات المالية في الجزائر،الرقابة العمومية على الهيئ ،أعمر بورايب -(3)

 .89ص. ،2001المالية، جامعة الجزائر، سنةفرع الإدارة و العلوم الإدارية،و
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 الفرع الأول
 تنظيم مجلس المحاسبة

أما)  في هذا الفرع سنتناول ازدواجية تنظيم مجلس المحاسبة)أولا( سوف نتطرق إلى التنظيم القضائي     
 التقني لمجلس المحاسبة.التنظيم الإداري و درس ثانيا( سن

 أولا:التنظيم القضائي لمجلس المحاسبة   
يتمتعون بصفة قضاة مهيكلين داخل  ،بأعضاء أثناء أداء الوظيفة الرقابية يزود مجلس المحاسبة     

 .مجلس المحاسبة مجلس قضاة
مختصين  لاببتكوين طهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة المنفردة أعضاء مجلس المحاسبة      
لى مجلس المحاسبة ،تدقيق الحسابات في ورجال قانون وآخرون  ،موجهين إلى المفتشية العامة للمالية وا 
يتمتعون   ،من خريجي معاهد أخرىو  ،اختصاصات مختلفة يتم توظيفهم عن طريق مسابقات خارجية ذوي

 .(1)( سنوات05قل عن خمس)بالخبرة والمعرفة  في ميدان يتعلق بالمحاسبة والمالية والتحقيق لا ت

؛ يدير مجلس المحاسبة رئيس (2)تحدد باقي تشكيلة أعضاء المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم   
يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة س، و ويساعده في ذلك نائب الرئي

           يلي: من ماالمتعلق بمجلس المحاسبة فإنه يتكون  20-95من الأمر  38فحسب المادة  (3)نظار

 رئس مجلس المحاسبة  -" من جهة : 
 نائب الرئيس -               
 رؤساء الغرف -               
 رؤساء الفروع -               
 المستشارون -               
 بونالمحتس -               

 الناظر العام  -من جهة :   
 "(4)النظار المساعدون -              

                                                
.14، المرجع السابق، ص.بلقوريشي حياة -(1)

  

، مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية لتدقيق المالي الداخلي و الخارجي،ا ،لعموري إيمان بعاج مريم، -(2)

  .42ص. ،2012فرع المالية و البنوك، الجزائر، سنة
 

 .89ص. أعمر بورايب، المرجع السابق، -(3)
 ، المرجع السابق.20-95رقم  الأمر -(4)
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 ،المستشارين ،رؤساء الغرفة، خلافا مع مجلس المحاسبة الفرنسي فهو يتكون من رئس مجلس المحاسب
فالمشرع الجزائري أضاف عضو جديد لا يتواجد في مجلس المحاسبة الفرنسي وهو نائب  المحتسبين

 .(1)الرئيس
 س مجلس المحاسبة : يرئ -أ 

 من قبل رئس الجمهورية. ، يعين رئس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي      
  ،(2)لذلك فإن تعين رئيس مجلس المحاسبة ينفرد به رئيس الجمهورية

 وتتمثل صلاحياته على الخصوص في :

إضافة إلى ذلك  ،على التنسيق بين أعمال مختلف تشكيلات المجلس ومتابعتها وتقديرها الإشراف - 
 الأقسام التقنية والمصالح الإدارية. القيام بإدارة أنشطة

 رؤساء الفروع وقضاة المجلس الآخرين على مناصبهم.، يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف - 

 نية لمجموع قضاة المجلس ومستخدميه .يرأس جلسات الغرف ويسير الحياة المه – 

يعتبر هو الممثل الوحيد لمجلس المحاسبة على الصعيد الرسمي و  ،يصادق على برامج العمل السنوية – 
 .وأمام القضاة

أعضاء وكل من رئيس الحكومة و  ،يتولى علاقات المجلس برئيس الجمهورية و رئيس الهيئة التشريعية – 
 المحاسبة. متعلق بمجلس 20 -95من الأمر 41ه المادة حسب ما أشارت إلي ،الحكومة

يعمل على ضبط شروط إعداد التقرير السنوي والتقرير التقويمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط  – 
 .(3)الميزانية

                                                
(1)- Remli mouloud, Approche comparative des cours des comptes fransaise et 
algerienne, office des publications universitaire, Ben Aknoun, Alger, p.176.                                                                                       

 ، المرجع السابق. 20-95من الأمر  3المادة  -2))

  
 

(3)-
 

 ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  41المادة 



 ةلمجلس المحاسب هيكليالتنظيم ال                                                        ولالفصل الأ

 

18 
 

ذلك خلافا  ،وبهذا الخصوص نشير أن رئيس مجلس المحاسبة لم يعد آمرا بالصرف لميزانية المجلس – 
 23حيث أسندت هذه المهمة إلى الأمين العام طبقا لنص المادة  ،ال في القانون السابقالح لما كان عليه
 .(1)بالمحاسبة العمومية المتعلق 21/ 90من قانون 

فإن رئيس مجلس المحاسبة يساعده في تأدية مهامه الإدارية  ،مقارنة بمجلس المحاسبة الفرنسي     
 .(2)فمساعد رئيس المجلس هو نائب الرئيس ،المحاسبة الجزائري أما مجلس الأمين العام.

فهو الآمر  ،كما أن رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي هو المسير الوحيد للموارد البشرية و المادية للمجلس
عكس مجلس المحاسبة الجزائري فالمسيرين الماليين هم الآمر  ،يتعلق بمصاريف المجلس بالصرف فيما

 .(3)لعموميا بالصرف والمحاسب

 نائب رئيس مجلس المحاسبة: -ب 

هذا  مساعدة ، الذي تمثل مهمته في العمل علىيدير المجلس رئيس و يساعده في ذلك نائب رئيس
 بتنسيق أعمال المجلس ومتابعتها وتقييم فعاليتها.أثناء قيامه الرئيس 

 مهامه كما يلي:وتتمثل وذلك بواسطة مرسوم رئاسي  ،نائب باقتراح من رئيس المجلسن هذا اليعي      

خاصة في تنسيق أشغال المجلس ومتابعتها و  ،يساعد رئيس المجلس في تأدية مهامه على أحسن وجه -
 تقييم فعاليتها.

ويمكنه استخلاف رؤساء الغرف في حالة غياب أو  ،يقوم ببعض الأنشطة الخاصة بمختلف الهياكل - 
 .(4)حدوث مانع

الفرنسي لا يحتوي في تشكيلته على نائب عام مثل مجلس  كما قلنا سابق فإن مجلس المحاسبة     
 المحاسبة الجزائري، ففي فرنسا يساعد الرئيس في تأدية مهامه الأمين العام.  

                                                
 15الصادرة في  35، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1990أوت  15، المؤرخ في 21-90قانون  -(1)

 .  1990أوت 
(2) ) – Remli mouloud, op,cit, p.177. 
(3)Jaques Magnet, La cour des comptes et les institutions Associés et les chambres 
régionales des comptes, Berget Levraut , 4éme édition, paris, p.44.                    

 , المرجع السابق.20-95من الأمر 42المادة  – (4)
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 الناظر العام: -ت

ولقد أدخلت على هذا المنصب عدة تعديلات  ،يقوم الناظر العام بالوظيفة القضائية على مستوى المجلس
المتعلق بعملية  05-80ر مجلس المحاسبة و ذلك بموجب قانون رقم بتسيي القانون الخاص تماشيا مع

  .(1) وظيفة الناظر العام قائمة و موجودة يقر بأن الذي، الرقابة لمجلس المحاسبة

السالف الذكر على أنه استندت مهام النيابة العامة لدى  05-80من القانون  14لقد نصت المادة      
المجلس للناظر العام و بمساعدة نظار مساعدين، و أن دور النيابة العامة يتمثل في مسايرة المجلس 

يح بالتسيير الفعلي بطلب سواء قبل ممارسة الإجراءات المتعلقة بالرقابة كطلب تقديم الحسابات، أو التصر 
الغرفة ضد اللذين لم يقدموا حسابات مؤسساتهم في الأجل القانوني حينما يقدم الناظر العام مذكراته و 

 .(2)ملاحظاته الشفوية عند دراسة كل ملف لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتحقيق من الآثار المترتبة عنها

خاص بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة  1990ديسمبر  4في  32-90أما عندما جاء القانون      
 ألغيت وظيفة الناظر العام واستبدلت بالمراقب العام، و ذلك نتيجة نزع السلطات القضائية للمجلس وكذا 

 .(3)تخلي مجلس المحاسبة عن الوظيفة القضائية و أصبحت له وظيفة رقابة إدارية فقط

اد المشرع الجزائري مهامه القضائية من خلال الأمر رقم أرجعت الوظيفة القضائية للمجلس، وأع     
من الأمر السالف  33و 32فظهرت للمرة الثانية وظيفة الناظر العام حسب ما أقرته المواد  95-20

 الذكر.

( نظار مساعدين يمارسون في مقر مجلس 06( إلى ستة)03يساعد الناظر العام من ثلاث)     
ظرين مساعدين عن كل غرفة ذات اختصاص إقليمي. وللناظر العام المحاسبة، وناظر مساعد إلى نا

 .(4)سلطة على هؤلاء النظار المساعدين

المذكور آنفا، على أن الناظر العام له مجموعة من  20-95من الأمر  43نصت المادة       
 فيذ قراراته.            الصلاحيات، بحيث أنه يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة و الجهات القضائية و يتابع تن

                                                
 ، المرجع السابق.05-80من القانون  13المادة  – (1)
 ، المرجع السابق.05-80قانون رقم  -(2)

  ، المرجع السابق.32-90من قانون رقم  27المادة  -((3
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي  20المادة -(4)
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 يطالب تنفيذ الإجراءات القضائية بخصوص الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. -

يحضر جلسات التشكيلات القضائية في المجلس وفيها يعرض استنتاجاته المكتوبة وملاحظاته  -
 الشفوية.

 في شؤون وظيفة المحاسب العمومي.يطالب التصريح بالتسيير الفعلي، ويلتمس غرامة حين التدخل  -

يقوم بالسهر على تقديم الحسابات بانتظام، وفي حالة التأخر أو الرفض أو التعطيل، يطالب تطبيق  -
 .(1)الغرامة

 رؤساء الغرف: -ث

يعين رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي، باقتراح رئيس مجلس المحاسبة ويشترط فيهم الخبرة      
 مهامهم فيما يلي:والكفاءة. تكمن 

 يوزعون الأعمال على قضاة الغرف التابعين لهم, يتولوا تنسيق الأشغال والعمل على حسن تأديتها -

 .(2)تحقيقا للأهداف المسطرة في إطار البرامج المصدقة عليها

فإنها تقول بأن رؤساء الغرف يقومون بتنسيق الأشغال داخل  20-95من الأمر رقم  44طبقا للمادة     
 تشكيلاتهم، و يسهرون على حسن تأديتها تحقيقا للأهداف المسطرة في إطار البرنامج الموافق عليه.

 يحددون القضايا الواجب دراستها في الغرف و الفروع، كذا يرأسون جلسات مداولات الغرف. -

ية بإمكانهم أن يرأسوا جلسات الفروع، ويمكن لرئيس مجلس المحاسبة تكليفهم بأي ملف ذو أهم -
 .(3)خاصة

بحسب ما دل عليه المشرع في النظام الداخلي لمجلس المحاسبة أيضا أن رؤساء الفروع يخططون 
 لأعمال القضاة التابعين لغرفتهم و ينشطونها، ينسقونها و يراقبونها.

                                                
 ، المرجع السابق.20-95الأمر رقم  -(1)
 المرجع السابق.، 05-80من قانون  20المادة  -(2)
 ، المرجع نفسه.20-95الأمر رقم  -(3)
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 يتشاورون حول إعداد برنامج النشاط السنوي، وينفذون البرنامج المصادق عليه. -

 ويسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا.يوزعون الأعمال  -

 يقومون بالسهر على تطبيق منهجيات التدقيق ودلائله ومقاييسه المعتمدة. -

 يقدمون كل الاقتراحات الرامية تحسين أداء المؤسسة و جودة أعمالها. -

 مجيعدون كشوفا دورية عن تقدم الأعمال وحصائل النشاطات السنوية، وتقارير تقييم مدى تنفيذ برا -

 الرقابة.

ن لم يكن فالقاضي -  في حالة غياب رئيس الغرفة أو وقع له مانع، يخلفه رئيس الفرع الأكثر أقدميه وا 

 .(1)الأعلى رتبة 

 رؤساء الفروع: -ج

يقوم رؤساء الفروع بمتابعة الأشغال المسندة إلى فروعهم، ويسهرون على حسن تأديتها. كما يكلفون      
 .(2)، يرأسون الجلسات ويديرون مداولات الفروعبمهام التحقيق والتدقيق

من المرسوم الرئاسي الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة فإن مهام رؤساء الفروع  16طبقا للمادة 
 عديدة تتجسد فيما يلي:

 التأكد من حسن تحضير و تنفيذ المقررين مهام الرقابة في الآجال المحددة -     

 قتراحات الكفيلة بتحسين منهجيات التحقيق والزيادة في أعمال الرقابة.تقديم كل الا -     

المشاركة في إعداد الكشوف الدورية وحصائل نشاط فروعهم المرفقة بتقارير تقييميه,عن مدى  -     
 جودة تنفيذ أعمال الرقابة. 

 

                                                
 ، المرجع السابق.95/377المرسوم الرئاسي رقم  -(1)

 ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  45المادة  – (2)
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 .(1)مراقبة نشاط وجودة أعمال القضاة، وكذا يطبقون منهجيات التدقيق -     

 المستشارون و المحتسبون: -ح

يتم تعيين المستشارون والمحتسبون بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس مجلس المحاسبة      
وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس. يمكن لرئيس مجلس المحاسبة، أن يعين موظفين وأعوان من القطاع 

متعون بخبرة و تجربة أكيدة معترف بها وطنيا وأحيانا العام التابعين لأسلاك التفتيش أو الرقابة و الذين يت
عالميا, وذلك في منصب مستشارين في مهام ظرفية قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحية 

 .(2)غير تلك المتعلقة بالصلاحيات القضائية

التشكيلات  يقومون بأشغال التدقيق والتحقيق، أو الدراسة المسندة إليهم. ويشاركون في جلسات    
 19,18,17المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة.من بين الصلاحيات الأخرى بحسب المواد

 . (3)المرسوم الرئاسي، يتولى المستشارون والمحتسبون أعمال التدقيق والتحقيق أو الدراسة المسندة إليهم 

 ثانيا : التنظيم الإداري لمجلس المحاسبة:    

بتقديم الدعم الضروري للقيام  مكلفة ،المحاسبة على مصالح إدارية و أقسام تقنية يشتمل مجلس     
 .(4)و يمكنها أن تشارك في عمليات التدقيق والتحقيق والتقييم ،و تحسين أدائه مجلس بمهام

تحت سلطة  بصفته آمرا بالصرف، يتولى تنشيط هذه الأقسام و متابعتها و التنسيق بينها الأمين العام    
نجد في ، بالتالي (5)بعدما كانت في السابق من صلاحيات مدير الإدارة والوسائل، رئيس مجلس المحاسبة
وكذا مديرية  ،الدراسات ومعالجة المعلومات قسم ،قسم تقنيات التحليل والمراقبة ،هذه الأقسام والمصالح

 ل.الإدارة و الوسائ

                                                
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي 16المادة  – (1)
المستشارون والمحتسبون بأشغال التدقيق والتحقيق أو  " يقومعلى مايلي: 20-95من الأمر  46تنص المادة  -(2)

 الدراسة المسندة إليهم في الآجال المقررة.
يشارك المستشارون والمحتسبون في جلسات التشكيلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة وفي -

 شروط المحددة في هذا الأمر. 
 .، المرجع السابق95/377رسوم الرئاسي الم -(3)
 . 90أعمر بورايب، المرجع السابق، ص. -(4)
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  35المادة -(5)
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 رئيس مجلس المحاسبة ذلك بقرار ينشر، قسام و توزيع المهام فيهالأهاته اد التنظيم الداخلي ليحد         
 .(1)في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المصالح الإدارية: -أ

مكونة من المديريات هي ف ،هي مصالح مكلفة بتسيير مستخدمي المجلس وماليته ووسائله المادية     
 . (2)ومديرية الوسائل والإعلام الآلي ،المحاسبة والميزانية ،لمستخدمينا الفرعية سواء

 لمستخدمين:االمديرية الفرعية  -ب

 تتولى هذه المديرية ما يلي:        

 المساهمة في توظيف القضاة و كل المستخدمين الآخرين و في تنظيم مسارهم المهني. -

 دراسة ومعالجة المسائل المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمستخدمين.  -

 ترقية تكوين قضاة ومستخدمي المجلس وتحسين مستواه. -

 المديرية الفرعية للمحاسبة و الميزانية:  -ت

تقوم المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية بتحضير تقديرات الميزانية المتعلقة بنفقات التسيير       
كما تسهر على السير السليم للمحاسبة الإدارية وسجلات الجرد  ،بالهياكل المعنية ةوالاستعان ،التجهيزو 

 ، زد على ذلك الخاصة بالمجلس

والتأكد من شرعية وقانونية هذه النفقات اتجاه الميزانية  ،تقوم بتنفيذ نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز
  وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

 

 

 

                                                
 ، المرجع السابق. 95/377من المرسوم الرئاسي  32المادة  -(1)
 .101بن داود براهيم، المرجع السابق, ص. -(2)
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 المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة: -ث

تتولى المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة بتسيير الوسائل المادية لمجلس المحاسبة ومسك الجرد    
وكذا تعمل وتسهر على حسن  ،كم تسهر على حماية وأمن ونظافة بناية المجلس وتجهيزاته ،وضبطه

  .ماستقبال الزوار و توجيهه

 المديرية الفرعية للإعلام الآلي:    -ج 

 تقوم المديرية الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي:     
 تطبيق وتجديد المخطط الرئيسي للإعلام الآلي الخاص بأعمال المجلس. -
 تعميم البرامج الضرورية لأشغال بنك المعلومات. -
 ل الإعلام الآلي. السهر على تكوين الإطارات والأعوان المكلفين باستغلا -
                                                                                                                                                                                       .(1)السهر والإشراف على الاستغلال الحسن لمجموعة الكومبيوتر الموجودة -
 المصالح التقنية: -ح  

هذه  زمة التي تراها ضرورية لممارسة مهامهادورها أساسي يتمثل في تزويد الغرف بالمساعدات اللا     
الأقسام التقنية ينشطها وينسق بينها ويتابع مهامها أمين عام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة. على 
هذا الأساس فهي ملزمة ببذل الجهود اللازمة لتقديم المساعدات التقنية وفقا للتخصص المطلوب، حتى 

 و التدقيق على أكمل وجه.تتمكن الغرف بتأدية مهمة الرقابة 

إضافة إلى ذلك فهي ملزمة بتوفير الإطارات المختصة لكافة الاختصاصات المطلوبة، أثناء عملية      
الرقابة، زد على ذلك، فالمصالح التقنية تقدم المشورة إلى النظارة العامة والتشكيلات، و ذلك فيما يتعلق 

 و القانوني أو المالي أو المحاسبي.بالمسائل ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أ

دعوة هذه المصالح، التقنية في مجالات تخصصها، للمعاونة في أشغال الغرف أو التدخل  يجوز     
مباشرة أثناء أداء عملية الفحص و التدقيق و التحقيقات لتنويرها بوجهات نظر تقنية بحتة، كما يمكن 

 .(2)دعوتها لإجراء ت تحليلات متخصصة، لتقويم إنجازات المؤسسات العامة الخاضعة للرقابة

                                                
 .22-21السابق، ص.ص.بلقوريشي حياة، المرجع  – (1)
 . 118، ص2003بعلي محمد الصغير، يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، سنة  –(2)
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 على العموم فالمصالح التقنية تنقسم إلى قسمين هما:     

 قسم التحليل والرقابة.  -

 قسم الدراسات ومعالجة المعلومات. -

فقسم التحليل والرقابة يقوم بوضع الإطارات التقنية المختصة تحت تصرف هياكل الرقابة للقيام      
ارك في تكوين قضاة مجلس المحاسبة بالحفظ و تطبيق المنهجيات والمقاييس الضرورية، وكذا يش

ويساعدهم في تكوين وتحسين مستواهم، كما يقوم بإعداد و تطوير المناهج التي تمكن المجلس من 
 .(1)الاستعمال الحسن للمعطيات الصادرة عن أجهزة الإعلام الآلي و إنجاز مهمته في الرقابة

دراسات و المكلفين بالدراسات، فإنه إنه يوجد أما قسم الدراسات و معالجة المعلومات عدد رؤساء ال     
 ( مكلفون بالدراسات. 12( رؤساء الدراسات واثني عشر)06ستة )

هذا القسم مكلف بضبط مجموعة من النصوص التنظيمية والتشريعية المعول بها في الهيئات      
قتصادية تحت تصرف والمصالح التي تقع تحت الرقابة، كما يضع المعطيات المالية والميزانية والا

تشكيلات المجلس، بالتالي يمكن له أن يقدم لهذه الأخيرة دراساته وأبحاثه الوثائقية وخاصة أعماله في 
 . (2)المجالات المختلفة وفق ما تستفيد إليه وتحتاجه في الأشغال المسندة إليها

 الفرع الثاني

 تسيير مجلس المحاسبة

مها: الغرف، النظارة العامة، كتابة الضبط، ديوان رئيس مجلس يتكون مجلس المحاسبة من هياكل أه     
 المحاسبة ومكتب المقررين العامين للجنة البرامج والتقارير إضافة إلى الأمانة العامة.

                                                
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي  25المادة  - (1)
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي  28المادة  -(2)
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يجتمع مجلس المحاسبة بأربع تشكيلات هم: كل الغرف مجتمعة، الغرفة وفروعها، غرفة الانضباط     
 .      (1)مالية، وغرفة لجنة البرامج و التقاريرفي مجال تسيير الميزانية و ال

(، وغرف ذات اختصاص إقليمي 08ينظم المجلس في غرف ذات اختصاص وطني عددها ثمانية)     
(، وغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، سنتطرق لاستعراض هذه الغرف 09عددها تسعة)

 التي هي كالآتي:  

 عو الغرف و الفر  -أولا

تتكون من غرف ذات اختصاص وطني و غرف ذات اختصاص إقليمي، و تنقسم إلى فروع بحسب      
هذه الغرف والفروع تمارس الصلاحيات القضائية المنصوص عليها من ، (2)20/ 95ما نص عليه الأمر 

في  هذا الأمر وكذا الصلاحيات الإدارية في أنظار الأعمال التقييمية والتحقيقات التي تقوم بها
 .(3)اختصاصات مجلس المحاسبة

يصدر رئيس مجلس المحاسبة قرار يحدد مجالات تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية والإقليمية،   
 .(4) ويضبط انقسامها إلى فروع، ثم ينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الغرف الوطنية: -أ

نية ثمانية مهمتيها ممارسة الرقابة على قطاع أو أكثر، وتحدد مجالات تدخل تبلغ عدد الغرف الوط     
 من المرسوم الرئاسي كما يلي:  10الغرف ذات الاختصاص الوطني حسب المادة 

 المالية. -1

 السلطة العمومية و المؤسسات الوطنية. -2

                                                
طيبي سعاد، الرقابة على ميزانيات الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق،  -(1)

 . 86، ص.2002الجزائر، سنة 
ينظم مجلس المحاسبة لممارسة الرقابة في غرف ذات اختصاص  على مايلي:" 20-95من الأمر  29تنص المادة  -( 2)

 اختصاص إقليمي. و يمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع".وطني و في غرف ذات 
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  30المادة  – (3)
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي رقم 13المادة  – (4)
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 الصحة و الشؤون الاجتماعية و الثقافية. -3

 التعليم و التكوين.-4

 الفلاحة و الري. -5

 المنشاْت القاعدية والنقل. -6

 التجارة و البنوك والتأمينات. -7

 .(1)الصناعات والمواصلات -8

تتكون كل غرفة زيادة عن رئيسها من رؤساء فروع، مستشارين، محتسبين وكاتب ضبط، ويوزع      
مجلس المحاسبة،   مجال تدخل هذه الغرف إلى فرعين، حسب ما نص عليه القرار الصادر من رئيس

الذي يحدد مجالات تدخل كل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى  16/01/1996المؤرخ قي 
 (01.)انظر الملحق رقم (2)فروع

 الغرف الإقليمية: -ب

المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس  95/377أنشئت الغرف الإقليمية بموجب المرسوم الرئاسي رقم      
وم بالرقابة البعدية أو اللاحقة على مالية الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات المحاسبة، بحيث تق

العمومية ذات الصبغة المحلية، إذ تراقب مدى الاستعمال النزيه والعقلاني للمساعدات التي تمنحها الدولة 
 .(3) لهذه الجماعات والقطاعات المحلية

هذه الغرف بهيكل إداري يسيره موظف له رتبة نائب مدير في إدارة مجلس المحاسبة، كما  تزود     
تتشكل كل غرفة من رئيس الغرفة، رؤساء الفروع، ناظر مساعد أو ناظرين مساعدين، ومستشارين، 

 محاسبين وكاتب ضبط.

                                                
  ، المرجع نفسه.95/377المرسوم الرئاسي رقم -(1)

،  يحدد 1996يناير سنة 16الموافق  1416شعبان عام  25من قرار مجلس المحاسبة، المؤرخ في  2 المادة -(2)
 مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة و يضبط انقسامها إلى فروع.

 ، المرجع السابق.95/377المرسوم الرئاسي رقم - (3)
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م في عواصم الولايات ( وهي موزعة على مستوى التراب الوطني، وتقا09عدد الغرف الإقليمية هي )     
. )أنظر (1)بشار -ورقلة -تلمسان -وهران -الجزائر -البليدة -تيزي وزو –قسنطينة  –التالية: عنابة 
 (01الملحق رقم 

تنقسم الغرفة الإقليمية للجزائر، في انتظار تأسيس الغرف الإقليمية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان وبشار  
 ميدانيا إلى فرعين:

 الأول: الجزائر، البليدة و تيزي وزو.الفرع  -     

 الفرع الثاني: تلمسان و بشار.  -     

 يوزع المجال الإقليمي لتدخل كل غرفة من الغرف الإقليمية على فرعين كما يلي:         

لايات: الطارف. وفي فرعها الثاني و كلا من ولايات: عنابة، سكيكدة و  تضم غرفة عنابة في الفرع الأول -
 أم البواقي.سوق هراس ، تبسة و  قالمة،

تضم غرفة قسنطينة في فرعها الأول كلا من ولايات: قسنطينة، ميلة وجيجل. وفي فرعها الثاني  -
 ولايات: باتنة، بسكرة، سطيف وخنشلة.

تضم غرفة تيزي وزو في فرعها الأول كلا من ولايات: تيزي وزو، بجاية، بومرداس. وفي فرعها الثاني  -
 بوعريريج، مسيلة و البويرة. ولايات: برج

تضم غرفة البليدة في فرعها الأول كلا من ولايات: بليدة، عين الدفلى و المدية.وفي فرعها الثاني  -
 ولايات: شلف، الجلفة و تيسمسلت.

 تضم غرفة الجزائر في فرعها الأول ولاية الجزائر. و في فرعها الثاني ولاية تيبازة. -

ها الأول كلا من ولايات: وهران و  مستغانم. و في فرعها الثاني فتضم كلا تضم غرفة وهران في فرع -
 من ولايات: غيليزان، معسكر وسعيدة.

                                                
 ، المرجع نفسه.95/377من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة  – (1) 
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تضم غرفة تلمسان في فرعها الأول كلا من ولايتي تلمسان و سيدي بلعباس. و يشمل فرعها الثاني  -
 كلا من ولايات: عين تموشنت، تيارت والنعامة.

رعها الأول كلا من ولايات: ورقلة, غرداية و الأغواط. ويشمل فرعها الثاني تضم غرفة ورقلة في ف -
 ولايات: إليزي، الوادي، تمنراست.

تضم غرفة بشار في فرعها الأول كلا من ولايات: بشار وتندوف. ويشمل فرعها الثاني ولايتي أدرار  -
 ( 01.)ملحق رقم(1)والبيض

مها تحتوي في فرعها الأول على ثلاث ولايات ما عدا وهران ما يلاحظ في الغرف الإقليمية أن معظ     
و بشار، التي تتكون في فرعها الأول على ولايتين فقط، أما في الفرع الثاني، فمعظمها تضم من ثلاث 

 إلى أربع ولايات ما عدا في غرفة بشار فإن الفرع يضم ولايتين فقط.

للجزائر فردية تضم في كلا فرعيها ولاية واحدة؛ يرجع  وتجدر الإشارة إلى القول أن الغرفة الإقليمية    
ذلك إلى أن معظم المرافق العمومية و مؤسسات الدولة متمركزة في العاصمة، أما فيما يخص الفرع الثاني 
الذي ضم ولاية تيبازة، فإن عدد المرافق العمومية و مؤسسات الدولة أقل من ما هو عليه في الفرع الأول. 

 .(2)دم التوازن بين فرعي الغرفة الإقليمية للجزائروعليه نلاحظ ع

 النظارة العامة و كتابة الضبط: -ثانيا

من بين تشكيلات الجهاز الوظيفي لمجلس المحاسبة، نجد النظارة العامة التي تقوم بمهام النيابة      
 وكتابة الضبط حيث يتولاها كاتب ضبط رئيسي، بمساعدة كتاب ضبط مساعدين.

 

 

 

                                                
، الذي يحدد مجالات 1996أبريل سنة  16الموافق 1416ذي القعدة عام  28قرار مجلس المحاسبة، مؤرخ في  – (1)

 تدخل غرف مجلس المحاسبة. 
 .26بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص. - (2)
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 النظارة العامة:         -أ

، بحيث تضطلع على (1)( نظار مساعدين06( إلى ستة)03على رأسها ناظر عام يساعده ثلاث )     
المهام التي تسند للناظر العام ومساعديه، ويتراوح عدد النظار بين ثلاثة وستة على مستوى مقر المجلس 

 .(2)ةو بين مساعد ومساعدين اثنين على مستوى كل غرفة جهوي

دور النظارة العامة يتمثل في مسايرة أعمال المجلس سواء قبل ممارسة الإجراءات المتعلقة بالرقابة كطلب 
تقديم الحسابات أو بالتصريح بالتسيير الفعلي,بطلب ضد اللذين لم يقدموا حسابات مؤسساتهم في الأجل 

كل ملف و متابعة تنفيذ قرارات المجلس  القانوني، حينها يقدم الناظر العام ملاحظاته الشفوية عند دراسة
 .     (3)و التحقيق من الآثار المترتبة عنها

تحتوي النيابة العامة على قسمان مكلفان بالإطلاع والقيام بصلاحياتها التشريعية، ومهامها الرقابية       
 المسندة إليه من طرف رئيس مجلس المحاسبة و هذين القسمين هما:

 تابعة تقديم الحسابات و تنفيذ القرارات.القسم المكلف بم -

 القسم المكلف بمراقبة تطبيق القوانين و النظم لدى مجلس المحاسبة. -

المحاسبين العموميين الخاضعين، لإلزامية تقديم كلف بمسك قائمة الآمرين بالصرف و فالقسم الأول ي     
م الحسابات و المستندات الثبوتية حسب الحسابات إلى المجلس، ويعمل على احترام مواعيد إيداع و تقدي

 الأشكال التنظيمية، ذلك بدراسة القوائم التي يرسلها الأمين العام شهريا للنظارة العامة.

أما بخصوص القسم الثاني للنظارة العامة, فهو مكلف بدراسة ملفات الرقابة المرسلة من طرف رؤساء     
 ريع الخلاصات والملاحظات المثيرة دراسة هذه الملفات.الغرف للنظارة العامة التي تقوم بتحضير مشا

عند الضرورة يقدم تقرير للناظر العام حول الظروف الخاصة التي حدث فيها نقص في الصندوق،      
 .(4)للسماح باستخلاص كل طلب إعفاء المحاسبين المعنيين من عبء المسؤولية الجزائية

                                                
 .101بن داود براهيم، المرجع السابق، ص. – (1)
 العامة إلى الناظر العام"                                                        يسند دور النيابة تنص:" 20-95من الأمر  32المادة  -(2)
  . 168د. علي زغدود، المالية العامة، الطبعة الثالثة، الجزائر، د س ن، ص. -(3)

 .29-27ص.ص  بلقوريشي حياة، المرجع السابق، -(4)
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، فالناظر العام يقوم بالسهر على 20-95من الأمر 43دة بملاحظة ما نص عليه المشرع في الما     
تقديم الحسابات بانتظام و في حالة التأخر، الرفض أو التأخير في ذلك يطلب تطبيق الغرامة، يطالب 
التصريح بالتسيير الفعلي لالتماس غرامة على التدخل في شؤون وظيفة المحاسب العمومي، يحضر 

جلس المحاسبة، التي يعرض عليها استنتاجاته المكتوبة ويتولى جلسات التشكيلات القضائية في م
العلاقات بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية و يتابع النتائج الخاصة بكل ملف كان موضوع إرسال 

 .(1)لها

 ، فهي تتمحور في:2011حسب ما توصلنا إليه من إحصائيات لمهام الناظر العام لسنة      

 2595بتطبيق غرامات ضد  2011حسابات: طالب الناظر العام برسم سنة في مجال تقديم ال -1
 .  2009متقاضيا مقتصرا بسبب عدم تقديم الحسابات في سنة 

في مجال تصفية الحسابات: يبلغ رؤساء الغرف تقارير لتصفية حسابات المحاسبين العموميين إلى  -2
 استنتاجا كتابيا. 951ب 2011ليغ الغرف في سنة الناظر العام لتقديم استنتاجاته الكتابية، ولقد تم تب

 11مجال الانضباط في تسيير الميزانية و المالية: فبالنسبة لهذه السنة ذاتها، أرسل الناظر العام  في -3
 10ملفا إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية، قصد فتح تحقيق و قام بإخطارها ب

 .(2)ملفات بغرض إصدار حكم بشأنها

 كتابة الضبط: -ب

ة ضبط، يتولى تسييرها كاتب ضبط رئيسي، يساعده كتاب ضبط مساعدون. لمجلس المحاسبة كتاب     
فلقد أحدثت كتابة الضبط بمهام معمول به في النظام القضائي؛ و من المهام الأساسية هي أنها تتلقى 

 .(3)الوثائق الثبوتية التي تتم إيداعها من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

                                                
  .، المرجع السابق20-95الأمر رقم  -(1)

 http://www.ccomptes.org.de/censorat@hotmail.com   المحاسبة: مجلس -(2)
 .168د. علي زغدود، المرجع السابق،ص.  -(3)
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ى المحاسب العمومي والآمر بالصرف تقديم حساباتهم لدى كتابة يتعين عل 63و 60عملا بالمادتين 
ضبط مجلس المحاسبة، التي تتلقى الوثائق و التقارير الموجهة إلى المجلس و المتعلقة بمتابعة أعمال 

 الرقابة؛ تقوم بتبليغ نسخ من القرارات و التقارير الصادرة عن المجلس و تحضير الإستدعاءات. 

تقوم بحفظ أرشيف المجلس الذي يحتوي على الحسابات المقرر فيها والأوامر المبلغة، وكل ما له  كذا
علاقة بممارسة مجلس المحاسبة لصلاحياته القضائية والإدارية؛ أيضا تحضر في جلسات الغرف والفروع 

 .(1)وتحرير القرارات المتخذة فيها، وتقوم بإعداد جدول الأعمال والسجلات والملفات

 سير تشكيلات مجلس المحاسبة -ثالثا
 يجتمع مجلس المحاسبة في أربع تشكيلات مختلفة متمثلة في:     

 تشكيلة كل غرفة مجتمعة. -
 تشكيلة الغرف و فروعها. -
 تشكيلة غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. -
 .(2)تشكيلة لجنة البرامج و التقارير -
 
 مجتمعة:        تشكيلة كل غرفة  -أ

، تتكون هذه التشكيلة من رئيس مجلس (3)يقوم رئيس مجلس المحاسبة بإنشاء تشكيلة في كل سنة     
المحاسبة الذي يرأسها و من نائبه، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، و قاض عن كل غرفة، بحضور 

دون الخوض في المداولات  الناظر العام أثناء جلسات تشكيلة كل غرفة مجتمعة ذلك بإبداء اقتراحاته
أي ½ بشأن المسائل ذات الاختصاص القضائي، و لكي تكون مداولات هذه التشكيلة، يجب حضور 

 نصف أعضائها على الأقل.

يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة الغرف مجتمعة من أجل إبداء رأيه في مسائل الاجتهاد القضائي      
المحالة عليه، ويقوم باستشارة تشكيلة الغرف مجتمعة في مجال والقواعد الإجرائية، والبت في المسائل 

تنظيم المجلس وسيره، تقوم أيضا التشكيلة بتقديم الاقتراحات لرئيس مجلس المحاسبة في مسائل المحاسبة 
                                                

 . ، المرجع السابق377-95من المرسوم الرئاسي  24و 23المادة  -(1)

  ، المرجع السابق.20-95من الأمر  47المادة  -(2)

  المرجع نفسه.، 95/377من المرسوم الرئاسي  37المادة  -(3)
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لى  وسيره، وكذا الفصل في فعالية التسيير والمصادقة على المذكرة التقييمية التي ترسل إلى المسيرين وا 
الوصية قصد اطلاعهم على محتواها، كذا دراسة الطعن بالاستئناف المقدم من المتقاضي السلطات 

 .(1)والفصل فيه بقرار

 تشكيلة الغرف و فروعها: -ب

تتشكل الغرفة و فروعها من تشكيلة مداولة و من ثلاثة قضاة على الأقل، بحسب ما نصت عليه      
مع من تشكيلة مداولة على الأقل من رئيس الغرفة . يتكون الفرع المجت95/20من الأمر  50المادة 

ورئيس الفرع المعني، و المقرر المراجع، أو قاض آخر من الغرفة أثناء غياب المقرر المراجع. بحيث 
يمكن لهذا الأخير المشاركة في جلسات التشكيلات دون تمتعه بحق التصويت، و لا تكون تشكيلات 

(، 07لا يمكن أن تتجاوز عدد القضاة المدعوين للمشاركة سبعة ) المداولة إلا بأمر من رئيس الغرفة و
وتقوم هذه الغرفة بالفصل في نتائج التدقيقات والتحقيقات وعقب إنهاء أشغالها تضبط تقييماتها النهائية 

 .(2)وتقدم كل التوصيات والاقتراحات الضرورية

 تشكيلة غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:-ت

تتكون هذه الغرفة من رئيس و ستة مستشارين على الأقل، فهي تختص بالبت في الملفات التي       
 .95/377من المرسوم الرئاسي  38تخطر بها عملا بأحكام المادة 

يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بأمر، ولا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير      
 ( قضاة على الأقل زيادة عن رئيسها.04إلا بحضور أربعة )الميزانية والمالية 

؛ وفي هذا الإطار يتحمل كل عون في المؤسسة (3)تسعى هذه التشكيلة إلى احترام قواعد الانضباط     
أو المرفق العمومي مسؤوليته عند ارتكابه مخالفة لهذه القواعد، كالخرق الصريح للأحكام التشريعية التي 

ال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية، وتلحق ضرر بالخزينة العمومية أو تسري على استعم

                                                
  ، المرجع السابق.20-95من الأمر  49و 48المواد  -(1)

 .102بن داود براهيم، المرجع السابق، ص. -(2)
  ، المرجع السابق.95/377المرسوم الرئاسي رقم -(3)
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، إضافة إلى ذلك المخالفات المتعلقة بعدم احترام الأحكام القانونية الخاصة (1)بإحدى الهيئات العمومية
كمثال تطبيقي . و (2)بمسك المحاسبة والسجلات الخاصة بالجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية

المتعلق بقضية  2000سبتمبر  24المؤرخ في  03/2000عن عمل هذه الغرفة، سنعرض القرار رقم 
 (.03تسيير الخدمات الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.)انظر الملحق رقم 

 تشكيلة غرفة لجنة البرامج والتقارير: -ث

من رئيس يرأسها يتمثل في رئيس مجلس المحاسبة ونائب الرئيس،  تتكون لجنة البرامج والتقارير     
الناظر العام ورؤساء الغرف، ويمكن أن توسع هذه اللجنة إلى قضاة آخرين، بحيث يساعدها في أشغالها 
مسئولون و مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة، ذلك بحضور الأمين العام لكن دون مشاركته في 

 المداولة.

جنة البرامج والتقارير بمجموعة من المهام، بحسب ما حدده النظام الداخلي لمجلس المحاسبة تتمتع ل     
وتتمثل في التحضير و المصادقة على التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، تثبت 

رامج السنوية لنشاط اقتراحات البرامج السنوية للأعمال التي تقدمها مختلف هياكل المجلس، تقوم بضبط الب
المجلس و عرضه على الرئيس للموافقة عليه وكذا متابعة تنفيذ البرامج الموافق عليها وتقديم اقتراحات من 

 .(3)أجل تحسين شروط برمجة أعمال المجلس

 

 

 

 

                                 

                                                
مكنية فريد، شويدر عبد الحليم، دور مجلس المحاسبة في تسيير و مراقبة أملاك الدولة، مذكرة لنيل شهادة الدراسات  – (1)

 . 43-42، ص.ص 2002الجامعية التطبيقية، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، سنة 

 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  52و 51المواد  -(2)

  ، المرجع السابق.95/377المرسوم الرئاسي رقم  من 73إلى  64المواد  -(3)
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 المبحث الثاني

 لأعضاء مجلس المحاسبة  الطبيعة القانونية

لقد سعى المشرع إلى تكريس الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة انطلاقا من كونه من بين       
الأجهزة القضائية المكلفة برقابة المؤسسات والهيئات المالية العامة، و تجرى التحقيقات التي يقوم بها عن 

 ع في هذا الميدان. طريق قضاة مختصين في قطاع المالية و المحاسبة و يكون لهم المجال الواس

فالمجلس يتمتع باختصاص إداري وقضائي لممارسة المهمة الموكلة إليه، بهذا الوضوح يكرس المشرع 
الطبيعة القضائية للمجلس من خلال تنظيمه، تشكيلته، استقلاليته و طبيعة قراراته. فيتمتع أعضاء مجلس 

سابات ومراجعتها وكذلك رقابة الانضباط المحاسبة بالصفة القضائية، حيث ينحصر دورهم في تقديم الح
 .(1)في مجال تسيير الميزانية والمالية

بالتالي قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين وسنتناول في )المطلب الأول( المركز القانوني لأعضاء      
 مجلس المحاسبة )المطلب الثاني( الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة.

 المطلب الأول

 ي لأعضاء مجلس المحاسبةالمركز القانون

مجلس المحاسبة يعتبر أعلى هيئة رقابية في البلاد وحتى تضمن فعالية العمل الذي يقوم به فلابد       
أن توفيره قدرا كبيرا من الاستقلالية والموضوعية والمهنية، فأعضاؤه أو بالتالي قضاته يتمتعون بصفة 

 .(2)قضائية

لى ثلاثة فروع وهي على التوالي في )الفرع الأول( قضاة مجلس وعليه تم تقسيم هذا المطلب إ     
المحاسبة )الفرع الثاني( مجلس قضاة مجلس المحاسبة )الفرع الثالث( رقابة انضباط قضاة مجلس 

 المحاسبة.

 

                                                
  .236د.خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص.  -(1)

  ، المرجع السابق.20-95من الأمر 2المادة  -(2)
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 الفرع الأول

 قضاة مجلس المحاسبة

ملية، وهذا الأمر ليس دائما القانونية أو الع إن الاستقلالية يجب أن تكون حقيقية سواء من الناحية     
سهل المنال، فقضاة مجلس المحاسبة يتمتعون بصفة قضائية ولهم نظام داخلي يسيرهم و ينظمهم داخل 
المجلس ويبين مدى استقلاليتهم الذي من خلاله تضمن استقلالية المجلس من الهيئتين التشريعية 

مل قضاة مجلس المحاسبة)أولا( تنظيم مسار والتنفيذية. وعليه رأينا ضرورة التطرق إلى تنظيم وسير ع
 مهنة قضاة مجلس المحاسبة)ثانيا(.

 تنظيم قضاة مجلس المحاسبة -أولا

 قواعد توظيف قضاة مجلس المحاسبة:  -أ 

يعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، بالتالي أيضا يعين نائب      
 فروع بمرسوم رئاسي، لكن باقتراح من رئيس مجلس المحاسبة.الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء ال

أما بخصوص الناظر العام والنظار المساعدون، فيعينون من قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي      
بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، كما يتم تعيينهم بواسطة مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس 

 ارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة التعيين الأول بصفة مستشار أو محتسب.مجلس المحاسبة بعد استش

الرقابة ع العام تابعين لأسلاك التفتيش و أعوان من القطاقوم رئيس المجلس بتعيين موظفين و ي     
ومسؤوليات وظائف التسيير، وحائزين على شهادات جامعية، يساعدون المجلس في ممارسة صلاحياته 

 . (1)لمحاسبةالقضائية لمجلس ا

 حقوق وواجبات قضاة المجلس المحاسبة: -ب

يتمتع قضاة مجلس المحاسبة بحقوق وحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل أو المناورة أثناء      
قيامهم بمهامهم. فالدولة تحمي القضاة من التهديدات، الإهانات والاعتداءات مهما يكن نوعها التي قد 

بتعويض الضرر المباشر يتعرضون لها أثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبة ذلك؛ فهذه الأخيرة)الدولة( تقوم 

                                                
 .، المرجع السابق23-95من الأمر رقم 5إلى 3المواد من  -(1)
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الناجم عن ذلك في جميع الحالات، بحيث تحل محل الضحية في حقوقها كي تستعيد المبالغ التي تدفع 
لقاضي مجلس المحاسبة. أيضا لها التماس الدعوى المباشرة، ويمكن أن تمارسها عند الحاجة بصفتها 

 مدعية بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية. 

ب الأول لقاضي مجلس المحاسبة و قبل شروعه في مهامه،يقوم بأداء اليمين في جلسة عند التنصي     
 رسمية بتشكيلة كل الغرف مجتمعة بالصيغة الآتية:

خلاص وأحافظ على سر التحريات وأكتم  " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وا 
مفروضة علي وأن أسلك سلوك قاضي مجلس سر المداولات وأراعي في كل الأحوال الواجبات ال

 . (1)المحاسبة الشريف والنزيه "

يقوم كاتب الضبط الرئيسي في مجلس المحاسبة بتحرير أداء اليمين. كما يضمن القانون للقاضي      
 ( سنوات خدمة فعلية, حق الاستقرار.10الذي مارس عشر)

رتب عن ذلك تغيير الإقامة المهنية دون موافقته لا يجوز تحويل قاضي مجلس المحاسبة، بالتالي  يت     
لحق في التكوين وتحسين المستوى إلا إذا كان لذلك مجلس القضاة. يتمتع هؤلاء القضاة بالعطل و لهم ا

تعويضات يتناسبان والصلاحيات نقابي. بحيث فهم يتقاضون مرتبا و أيضا الحق الوتجديد المعلومات, و 
 ياز القضائي الممنوح لقضاة المحكمة العليا.يستفيدون بالامتم و المنوطة به

فيما يتعلق بواجبات قضاة مجلس المحاسبة, فلقد وضع المشرع الجزائري على عاتق قاضي مجلس     
المحاسبة التزامات وواجبات تتمثل في التزامه التحفظ الضامن لاستقلاليته وعدم انحيازه وانخراطه في 

خرى أو نشاط خاص لغرض الربح, و كذا امتلاك مصالح في أي الأحزاب السياسية أو ممارس وظيفة أ
يوقف سير مجلس ير أو أي عمل من شأنه أن يعرقل و مؤسسة أو استثمار بنفسه أو بواسطة الغ

المحاسبة. كما تتنافى صفة قاضي مجلس المحاسبة مع ممارسة أية نيابة انتخابية على مستوى المحلي 
 أو الوطني.

قاضي المجلس يمارس نشاط في الداخل أو الخارج يأتي بالربح, وجب عليه أما إذا كان زوج      
، التصريح بذلك أمام رئيس مجلس المحاسبة. و زيادة على ذلك وحب الالتزام بسرية التحريات والمداولات

                                                
 ،  المرجع السابق.23-95من الأمر  27إلى  19المواد من  -(1)
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التي يتعهد بها قاضي مجلس المحاسبة, بموجب اليمين التي أداها؛ كما يحظر عليه تبليغ أية وثيقة أو 
 مة تخص أشغال مجلس المحاسبة إلا بحكم صريح أو بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة.معلو 

  نلاحظ أن المشرع أخذ بفكرة التنافي كما هو معمول به بالنسبة لقضاة مجلس المحاسبة.

 تشكيلة قضاة مجلس المحاسبة:  -ت

" يعتبر  حاسبة:المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس الم 23-95من الأمر 02تنص المادة      
 قاضيا بمجلس المحاسبة:

 رئيس المجلس  -                     

 نائب الرئيس -                     

 رؤساء الغرف  -                     

 رؤساء الفروع -                     

 المستشارون  -                     

 المحتسبون  -                    

 كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة:و يعتبر 

 الناظر العام  -                     

 (1)"النظار المساعدون -                     

يتم تعيين المستشارين أو المحتسبين بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة مجلس 
 قضاة مجلس المحاسبة.

 

 
                                                

 ، المرجع السابق.23-95الأمر رقم  -(1)
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 مجلس المحاسبةتنظيم المسار المهني لقضاة  -ثانيا

يحدد رئيس مجلس المحاسبة كيفيات تنظيم المسابقات، بقرار ينشر في الجريدة شروط التوظيف:  -أ
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طريق 

 مسابقة وطنية.

خارجية على أساس اختبارات من بين المرشحين  يوظف محتسبو الدرجة الثانية عن طريق مسابقة     
 المستوفين للشروط المحددة.

أما المستشارون فيوظفون عن طريق الدورة الخارجية، و في حدود نصف المناصب المطلوب شغلها      
 . (1)على أساس الشهادة و المؤهلات و بعد حوار مع اللجنة

يوظف المترشحون الناجحون في المسابقات بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة، و يلزمون بقضاء      
تربص مدته سنة واحدة يخضعون خلالها للتحقيق الإداري، بعد انتهاء هذه الفترة يقدم له علامة و تقييم 

لمحاسبة ملف عام للأعمال المنجزة و كيفية أداء الخدمة، و عقب فترة التربص يعرض رئيس مجلس ا
القاضي المتربص على مجلس قضاة مجلس المحاسبة من أجل دراسته. يتم ترسيم القاضي أو تمديد فترة 

 . (2)تربصه لمدة سنة واحدة، أو تسريحه بناء على رأي المجلس السابق الذكر 

 الآتية:  أنه على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط  23-95من الأمر رقم  29تشير المادة      

 ( عشر سنوات على الأقل.10الجنسية الجزائرية منذ ) -

 ( سنة على الأقل و خمس و أربعين سنة على الأكثر.25بلوغ خمس و عشرون ) -

أن يتحصل على شهادة التعليم العالي في العلوم القانونية، الاقتصادية، المالية، التجارية أو إحدى  -
 شهادة تخصصات مجلس المحاسبة.

                                                
يتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طريق مسابقة وطنية. تحدد تنص:" 23-95من الأمر 28المادة  -(1)

 كيفيات هذه المادة عن طريق التنظيم".  
، 1996ر سنة يناي13الموافق  1416شعبان عام  22مؤرخ في  30-96المرسوم التنفيذي رقم  5إلى2المواد من  -(2)

، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،  23-95يحدد الشروط والكيفيات لتطبيق الأمر
  .1996سبتمبر  05الصادرة في  48ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 
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 لا يكون معنيا بالتزامات الخدمة الوطنية. أن -

 أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة. -

 .(1)أن يتمتع بالحقوق المدنية و السياسية و السمعة الطبية -

 قواعد تقييم و ترقية قضاة مجلس المحاسبة: -ب

الترفيع من درجة لأخرى ضمن  في الترفيع: تتجسد طريقة تقييم أقدمية قضاة مجلس المحاسبة في -1
المجموعة في الرتبة. كما أن الأقدمية المطلوبة للترفيع من درجة لأخرى هي سنتان و نصف سنة، كل 

درجات و تطابق كل درجة مبلغ تعويض الخبرة المهنية عن مدة العمل داخل  10مجلس تشمل على 
 %02تساوي هذه الزيادة الرقمية الاستدلالية  مجموعة الرتبة المعنية و تتجسد في زيادة رقمية استدلالية و

 عن كل سنة ممارسة.

في الترقية: يعين القضاة في خارج السلم فنائب الرئيس و الناظر العام من جهة و رئيس الغرفة من  -2
جهة ثانية، و رئيس الفرع أو الناظر المساعد من جهة ثالثة على التولي مصنفين في المجموعات الثانية 

 .(2)ة و الرابعة خارج السلمو الثالث

من  32يحتوي سلك القضاة من رتبة خارج السلم و رتبتين مقسمة إلى مجموعات، كما ذكرته المادة      
 الأمر السالف الذكر ؛

 الرتبة خارج السلم تتكون من أربع مجموعات:

 : رئيس مجلس المحاسبة.01المجموعة  -     

 : نائب رئيس الناظر العام. 02 المجموعة -     

 : رئيس الغرف.03المجموعة  -    

 : رئيس فرع و ناظر مساعد.04المجموعة  -    

                                                
 ، المرجع السابق.23-95من الأمر  28المادة  -(1)

  ، المرجع نفسه.30-96من المرسوم التنفيذي  11و 10المادة  -(2)
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 أما الرتبتين المقسمتين إلى مجموعات هي:

 : مستشار أول.01المجموعة  -الرتبة الأولى:     

 : مستشار.02المجموعة  -                  

 : محتسب رئيسي.01وعة المجم -الرتبة الثانية:     

 : محتسب من الدرجة الأولى.02المجموعة  -                 

 : محتسب من الدرجة الثانية.03المجموعة  -                 

و هكذا يتم دوريا إعداد قائمة التأهيل لترقية من مجموعة إلى مجموعة أو إلى رتبة أو وظيفة. وتتم الترقية 
ا و كيفا و بدرجة انضباطهم، و أما تقيمهم فيكون عن طريق التنقيط لكي يتم وفق الجهود المبذولة كم

 .(1)تأهيلهم

فالترقية إلى المجموعات المصنفة خارج السلم مستقيلة عن الوظيفة؛ وتتم هذه الترقية بالاختيار بعد 
قائمة  التسجيل بقائمة تأهيل التي تعد سنويا و تصدر بقرار من رئيس مجلس المحاسبة، و يسجل في

 (.04تأهيل القضاة الذين يستوفون شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة )حسب جدول الملحق رقم 

أما القضاة المعينين في وظائف خارج السلم، تكون ترقيتهم إلى المجموعة العليا مباشرة في المدة الدنيا و 
بة إعطاؤهم كل سنة علامة لو بالزيادة عن العدد عند الاقتضاء. و يترتب عن تقييم قضاة مجلس المحاس

 .(2)رقمية

 .04أما فيما يخص المرتب لقضاة مجلس المحاسبة يتم حسابه وفقا لجدول الملحق رقم     

و تكون قيمة الرقم الاستدلالي التي تتخذ قاعدة لحساب المرتب، هي نفس القيمة المطبقة على قضاة 
 .(3)السلك القضائي

                                                
 , المرجع السابق.23-95الأمر رقم  – (1)
 , المرجع السابق.23-95من الأمر رقم  37إلى  32المواد من  – (2)
 ,المرجع السابق.30-96من المرسوم التنفيذي  17إلى  12المواد من  – (3)
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و تحسبان وفقا  %30و %20للقضاة تعويضا عن الالتزامات وعن تمثيل نسبتها على التوالي  يمنح     
للمرتب الرئيسي الذي يتقاضونه، و يمنح عن ذلك تعويضا عن الوظيفة و يحسب أيضا وفقا للمرتب 

 الرئيسي الذي يتقاضونه بالنسب الآتية:

 تبة الأولى.لقضاة رتبة خارج السلم و المجموعة الأولى من الر  15% -

 لقضاة المجموعة الثانية من الرتبة الأولى.  12% -

 لقضاة المجموعة الأولى والثانية من الرتبة الثانية.  10% -

 (.1لقضاة المجموعة الثالثة من الرتبة الثانية) 05% -

نهاء مهامهم: -ت  وضعية قضاة مجلس المحاسبة وا 

المتضمن القانون الأساسي لمجلس المحاسبة,أن  23-95لقد أقر المشرع الجزائري في الأمر رقم      
 القضاة يكونون في الوضعيات التالية:

 القيام بالخدمة. - 

 الإلحاق.  -

 الإحالة على الإيستيداع. -

 .(2)إنهاء المهام -

إذا كان معين بصفة نظامية في إحدى يكون قاضي مجلس المحاسبة في وضعيات القيام بالخدمة،      
رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة و يمارس فعليا رتبة من الرتب بالغرفتين الوطنية أو الإقليمية أو 

 المصالح الإدارية و التقنية.

                                                
 ,المرجع السابق.23-95من الأمر رقم  21إلى18المواد من – (1)
  ع نفسه. ، المرج23-95من الأمر  38المادة  – (2)
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أما الإلحاق فيكون القاضي خارج سلكه الأصلي، إما لممارسة مهام عضو في الحكومة أو الإلحاق للقيام 
تقنية في الخارج أو لدى المنظمات الدولية، الإدارات والمؤسسات، الهيئات العمومية،  بمهمة تعاونية

 الجمعات المحلية أو الهيئات التي تكون للدولة مساهمة في رأس مالها.

القاضي الملتحق يستفيد من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد داخل سلكه الأصلي، و لا يمكن أن      
و يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس المحاسبة، شرط  %5لذين يتم إلحاقهم بنسبة يتجاوز عدد القضاة ا

عرض القرار على مجلس قضاة مجلس المحاسبة لاحقا. و يخضع هذا القاضي لجميع القواعد السارية 
على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه؛ و تنقطه الإدارة أو الهيئة التي يكون فيها ملحقا. و أثناء نهاية 

 إلحاقه يعود بحكم القانون إلى سلكه الأصلي و لو بالزيادة في العدد.

فهي توقف القاضي   23-95من الأمر  48بخصوص الإحالة على الاستيداع فطبقا لنص المادة      
مؤقتا عن مزاولة وظيفته مع بقائه في رتبته، غير أنه لا يستفيد من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا 

 والتعويضات، حيث يكون في حالة الاستيداع القانونية والتلقائية في حالة: يتقاضى المرتب 

 إصابة زوجته أو ابنه بحادث أو مرض خطير. -

 قيامه بدراسات أو بحوث لفائدة العامة أو قيامه بمصالح شخصية، ذلك بعد عامين من الأقدمية. -

يتجاوز عمره خمس سنوات أو مصاب تمكين المرأة القاضية في مجلس المحاسبة من تربية طفل، لا  -
 بعاهة تتطلب عناية مستمرة.

تمكين المرأة القاضية من إتباع زوجها إذا كان هذا الأخير مضطر للإقامة بسبب وظيفته في مكان  -
 بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها.

المعني من رئيس مجلس تكون فترة حالة الاستيداع مدة سنة واحدة بقرار يطلب من القاضي      
المحاسبة نشرط عرض القرار لاحقا على مجلس القضاة مجلس المحاسبة و يمكن تمديد هذه الفترة مرتين 
في بعض الحالات؛ يعاد القاضي إلى سلكه الأصلي أو يحال عل التقاعد أو يسرح عند انتهاء فترة 

 .(1)الاستيداع

                                                
 ، المرجع السابق.95/377من المرسوم الرئاسي  76المادة  -(1)
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في  23-95من الأمر  50ب ما ذكرته المادة يفقد وينتهي قاضي مجلس المحاسبة مهامه حس     
الحالات إما الاستقالة، الوفاة، التسريح، العزل، الإحالة على التقاعد و يفقد صفته كقاضي في المجلس 

 حين فقدانه الجنسية الجزائرية. 

تكون الاستقالة بطلب خطي يقدمه القاضي المعني يعبر فيه عن إرادته في التخلي عن مهامه، وتقبل 
لا لا يكون الا ستقالة بعد مداولة مجلس قضاة مجلس المحاسبة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين، وا 

( أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يمكن التراجع 03لتلك الاستقالة أثر، بحيث يتخذ القرار خلال ثلاثة)
 عن أي استقالة مقبولة.

( سنة، غير أنه يمكن لرئيس المجلس و 60لس بستين)لقد حدد المشرع سن التقاعد للقضاة في المج     
 .(1)(65بطلب الموافقة من مجلس قضاة مجلس المحاسبة تمديد فترة الخدمة إلى خمسة وستون سنة )

 الفرع الثاني

 مجلس قضاة مجلس المحاسبة

أحكام القانون الأساسي للقضاة  يؤسس بمجلس المحاسبة مجلس قضاة مكلف بالسهر على احترام     
متابعة مسارهم الوظيفي، لهذا المجلس تركيبة متنوعة )أولا(تشكيلة مجلس قضاة مجلس المحاسبة )ثانيا( و 

 تنظيم مجلس قضاة مجلس المحاسبة )ثالثا(صلاحيات قضاة مجلس المحاسبة.

 تشكيلة مجلس قضاة مجلس المحاسبة: -أولا

 أن مجلس قضاة مجلس المحاسبة يتشكل من: 23-95من الأمر السابق الذكر  59المادة  حسب     

رئيس مجلس المحاسبة رئيسا، نائب رئيس المجلس كنائب للرئيس، الناظر العام، عضوان يعينهما رئيس  
المجلس خارج قضاة المجلس، رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف، رئيس فرع ينتخبه رؤساء الفروع، 

اران ينتخبان من قبل زملائهما، محتسبان ينتخبهما زملائهما، المدير العام للوظيفة العمومية و مستش
 .(2)الأمين العام لمجلس المحاسبة

                                                
 ، المرجع السابق.23-95الأمر  54و  50المادة  – (1)
 من نفس الأمر. 59المادة  -(2)
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بعد ملاحظتنا لتشكيلة أعضاء المجلس, نرى بأن الأغلبية من الأعضاء تعود إلى الجهاز التنفيذي,      
س بالتالي نرى أنه قد مس بمبدأ الاستقلالية التي من وهذا  يعتبر تدخل غير مباشر في تسيير المجل

 المفروض أن يتمتع بها.

 تنظيم مجلس قضاة مجلس المحاسبة:         -ثانيا

يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة في دورتين عاديتين كل سنة، باستدعاء من رئيسه ونائبه      
تثنائية كل ما اقتضى الأمر. يلتزم أعضاء اللذان يضبطان جدول أعمال كل دورة و يجتمع في دورات اس

( أعضائه على الأقل وتتخذ 2/3المجلس بسرية المداولات، و لا تصح أي مداولة إلا بحضور ثلثي)
 بأغلبية الأصوات.

تحدد مدة العضوية في المجلس بثلاثة سنوات ولا يجوز تجديد انتخابهم إلا  بعد مضي ثلاثة سنوات      
بقة, ولا يمكن انقال أي عضو المجلس المنتخب خلال فترة عضويته وفي حالة شغور من نهاية الفترة السا

 منصب، يدعى القاضي الذي حصل على أكثر الأصوات القاضي الواجب استخلافه لإتمام الفترة المتبقية.
ع حاليا يعاني مجلس المحاسبة من مشاكل داخلية كبيرة أدت بالقضاة للتصويت فيما بينهم و الإجما     

على توجيه دعوى إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لحل تلك المشاكل، ذلك بعد مطالبة رئيس 
مجلس المحاسبة بحوار جاد و التزامات محددة بآجال تنفيذ قصيرة المدى لأن الأمر يتعلق بتطبيق 

 23-95القانون. حيث يطالب قضاة المجلس بتنصيب سريع للمجلس مثلما ينص على ذلك الأمر
متعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، فالمشكلة المطروحة حاليا على مستوى المجلس هي ال

ويعود السبب هذا إلى تأخر إجراءات الانتخابات و  2000عدم توفره على مجلس قضاة منذ شهر جويلية 
يلية جو  17طعن رئيس مجلس المحاسبة في طريقة الانتخاب، وهذا الطعن رفضه مجلس الدولة في 

 .(1)و مع ذلك لجـأ رئيس مجلس المحاسبة إلى رئاسة الحكومة 2001
 

 :  صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة -ثالثا

يقوم مجلس المحاسبة بدراسة ملفات المترشحين للتعيين في مجلس المحاسبة،  وكذا يبدي رأيه في      
نية و بأخذ مجلس القضاة بعين الاعتبار اقتراحات نقل القضاة الذين يترتب عليهم تغيير الإقامة المه

                                                
  .89-88بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص.ص  -(1)
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لطلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم 
وأطفالهم مع مراعاة ضرورة المصلحة. ينظر المجلس في ملفات المترشحين للترقية، ولهذا الغرض يسهر 

التسجيل في قائمة التأهيل وكذا مقاييس تنقيط القضاة وتقييمهم، على احترام شروط الأقدمية وشروط 
 ويختص أيضا بالفصل في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل.

 الفرع الثالث

 رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة

يخضع قضاة مجلس المحاسبة لنظام الانضباط حيث يتعرض للعقوبات كل قاض اخل بالمهنة      
بشرفها و في حالة ارتكابه لخطأ جسيم سواء تعلق الأمر بإخلال بواجباته المهنية أو بمخالفة  الأساسية أو

القانون العام لا يسمح ببقائه في منصبه، فيبادر رئيس بتوقيفه فورا بعد إخطار مجلس القضاة ويحيل ملف 
يبية خلال ثلاثة أشهر و المتابعات التأديبية إلى هذا المجلس الذي يتعين عليه أن يبث في الدعوى التأد

يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت اثر متابعة قضائية في تقاضي 
 مرتبه كاملا لمدة ستة أشهر. 

وفي حالة انقضاء الآجال و لم يفضل المجلس في الموضوع بعد، يعاد إدماج القاضي بقوة القانون في      
ولا( تنظيم المجلس التأديبي )ثانيا( سير ومهام المجلس التأديبي )ثالثا( وظيفته. بالتالي سوف يتعرض )أ

 أنواع العقوبات التأديبية.  

 تنظيم المجلس التأديبي -أولا

يجتمع مجلس القضاة كمجلس تأديبي بمقر مجلس المحاسبة، يرأسه نائب رئيس مجلس المحاسبة،       
ويبلغه إلى رئيس المجلس، ويرسله مع الاستدعاء إلى  و يعد هذا الأخير جدول جلسات المجلس التأديبي

أعضاء المجلس التأديبي، فيحرر بذلك محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس و أمين المجلس، ولا تصح 
مداولات المجلس إلا بحضور تسعة أعضاء على الأقل؛ يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي 

 .(1)للقاضي المعني

 

                                                
 ، المرجع السابق.23-95من الأمر  82و  81المواد  -(1)
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 المجلس التأديبي:   ومهام سير  -ثانيا

يقوم نائب الرئيس بتعين مقرر يتولى بالتحقيقات الضرورية أو بتقديم تقرير إجمالي يستخلصه من      
ملق التحري، الذي قدمه رئيس مجلس المحاسبة إذا كانت الوقائع تستدعى إجراء تحقيق و هذا المقرر 

د، وله أن يستمع لأي يمكن له أن يستمع إلى القاضي المتابع أو يقوم بأي إجراء إستقضائي قد يره مفي
 شاهد و يقوم بتقرير إجمالي. 

 يستدعي القاضي المتابع للمثول أمام المجلس التأديبي شخصيا و له حرية اختيار من يدافع عنه.

يحق للقاضي أو المدافع عنه الإطلاع على الملف التأديبي و يودع هذا الملف لدى أمانة مجلس      
 ن تاريخ الجلسة.قضاة قبل ثلاثة أيام على الأقل م

تلاوة المقرر تقريره يستدعي القاضي التابع لتقديم توضيحاته و وسائل دفاعه وبعد افتتاح الجلسة، و      
 حول الوقائع المنسوبة إليه، و يمكن لأعضاء المجلس أن يوجهوا له أسئلة بعد انتهاء الرئيس استجوابه. 

داولات المجلس التأديبي و بعد ما يستدعي من يحضر القاضي المتابع و ممثل رئيس مجلس المحاسبة م
 .            (1)القاضي المتابع و ممثل الرئيس لسماع منطوق الحكم

 أنواع العقوبات التأديبية المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة: -ثالثا

 تتمثل العقوبات التأديبية المطبقة على هؤلاء القضاة فيما يلي:     

 ولى:العقوبات من الدرجة الأ

 الإنذار.  -

 التوبيخ. -

رئيس مجلس المحاسبة هو المسئول الوحيد على إصدار مثل هذه العقوبات ذلك بواسطة قرار، ولا      
شعار مجلس القضاة خلال دورته الموالية، ويمكن  يتم ذلك إلا بعد طلب توضيحات مكتوبة من المعني وا 

ى رئيس المجلس طلبا برد الاعتبار بعد مضي سنة للقاضي المعاقب بعقوبة الدرجة الأولى، أن يرفع إل

                                                
 ، المرجع نفسه.23-95من الأمر  94إلى  89من المواد  – (1)
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واحدة من تاريخ النطق بالعقوبة، ويرد له الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة 
 .(1)و بهذا تمحي كل أثر للعقوبة من ملفه

 العقوبات من الدرجة الثانية:     

 جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي. التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل المرتب أو -

 التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات.  -

 الشطب من قائمة التأهيل. -

تتخذ هذه العقوبة بقرار بعد أخذ رأي مجلس القضاة المجتمع كمجلس تأديبي، ذلك بالأغلبية البسيطة      
 للأعضاء الحاضرين و تصدر العقوبة بمرسوم رئاسي.

 العقوبات من الدرجة الثالثة:     

 سحب بعض الوظائف. -

 القهقرة )تخفيض الرتبة( . -

 الإحالة على التقاعد إجباريا. -

 العزل دون إلغاء الحق في المعاش. -

رد الاعتبار للقاضي المعاقب من الدرجتين الثانية والثالثة برفعه بطلب رد الاعتبار أمام مجلس  يكون
ذا وافق مجلس القضاة تمحى  قضاة مجلس المحاسبة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ النطق بالعقوبة، وا 

    أثر العقوبة من ملفه.     

 

 

 

                                                
  ، المرجع السابق.23-95من الأمر  80إلى  77المواد من  -(1)
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 المطلب الثاني

 المحاسبةالطبيعة القانونية لمجلس 

تسمى كذلك ضمن الهيئات القضائية المتخصصة و يصنف فقهاء القانون الإداري مجلس المحاسبة        
لم يساهم فيها زالت وضعية هذه الهيئات غامضة، و في الجزائر ماالخاص، و  بالهيئات ذات الاختصاص

خلافا  (1)،جدا من الدارسينسة إلا عدد قليل القضاء بأحكام مرجعية تحدد موقفها، ولم يتعرض لها بالدرا
لما هو عليه الوضع في القانون الفرنسي، حيث أن مجلس الدولة الفرنسي أصدر قرارات عديدة لتحديد 

 الطبيعة القانونية لهذا النوع من الهيئات.                                                                                 

 (RENE CHAPUSللفقه الفرنسي، نذكر المعيار المادي الذي نادي به الأستاذ  أما بالنسبة       
ذلك تحليلا للقرارات دما تقوم بمهمة ردعية تأديبية، و والذي يرى أن الهيئة تكتسب الطبيعة القضائية، عن)

يعتبره حكم القرار الذي  لا سيماديدة والمختلفة التي فصل فيها و التي أصدرها مجلس الدولة في القضايا الع
لذي نادى وكذلك المعيار الشكلي ا DE BA(2) )في قضية  1953ديسمبر  12اريخ الصادر بتمرجعي و 
هيئة ضمن الهيئات  الذي يركز على عناصر أساسية لتكييف أيو  (P KLAOUSEN) به الأستاذ
النهائي للإجراءات التي تتمثل في : تشكيلة الهيئة، طبيعة الإجراءات المتبعة أمامها، الطابع القضائية و 

 (3)تنظيم طرق الطعن فيها.النهائي للقرارات التي تصدرها و  المتبعة أمامها، الطابع

فهو يجمع بين المعيارين معا بحيث انه يركز على شرطين  ( GEORES VEDEL)أما العميد        
الهيئة بصلاحيات ع تلك أساسيين لتصنيف آي هيئة ضمن الهيئات الإدارية، يتمثل الشرط الأول في تمت

انطلاقا لطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، و ا والشرط الثاني هو أن تخضع قراراتها للاستئناف أقضائية، و 
من هذا التصور فهو يعتبر مجلس المحاسبة كهيئة قضائية إدارية مختصة لكونها تطبق قواعد المحاسبة 

 العمومية.

لس المحاسبة في الجزائر، ذلك أن الدستور اكتفى بتصنيفه تثار مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمج      
كهيئة عليا للرقابة المالية، ولم يتضمن على أي إشارة تمكن من تكييفه كهيئة ذات طبيعة قضائية 

                                                
.44ص. ،1998 سنة ،المنازعات الإدارية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ب.ن أحمد محيو، -( 1 ( 

.48أمجوج نوار، المرجع السابق،ص.  -( 2 ( 

.229المرجع السابق، ص.رشيد خلوفي،  -( 3 
(
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لكن يخضعه في ى تصنيفه ضمن الهيئات القضائية و والتشريع العادي لم ينص بشكل صريح و مباشر عل
هذا ما يستدعي منا البحث عن العناصر ائي،  و يخوله صلاحيات قضائية، و تسييره لتنظيم قضتنظيمه  و 

التي تمكن من تصنيفه بهذه الصفة انوني الذي يخضع له هذا الجهاز و الأساسية التي يتضمنها النظام الق
 ثم إبراز اختصاصاته و تحديد النطاق الذي تمارس فيه .

 الفرع الأول

 يةمجلس المحاسبة هيئة قضائية أم إدار 

لس المحاسبة ضمن هيئات صنفت مج 1996الى دستور 1963إن الدساتير الجزائرية من دستور      
يصنفه ضمن الهيئات التي  96ليس ضمن الهيئات التي تمارس الوظيفة القضائية،  فدستور سنةالرقابة و 

لا تشارية و الرقابة و المؤسسات الاسوردت في الفصل الأول من الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان 
متعلق بتنظيم يصنفه ضمن الهيئات القضائية المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني ال

الطبيعة القضائية لهذا الجهاز  أي إشارة إلى 1996دستور سنة  من 170المادة  ولم تتضمنالسلطات. 
الإدارية، تنص أن مجلس  التي تحدد الجهات القضائية 1996من دستور سنة  152بالرجوع إلى المادة و 

الدولة هو مقومة للجهات القضائية الإدارية، ويرى الأستاذ رشيد خلوفي أن استعمال المؤسس الدستوري 
" يفسح المجال لافتراض وجود هيئات أخرى المحاكم الإداريةليس "" و  الجهات القضائية الإداريةة "لعبار 

-98من القانون العضوي  11هذا ما تؤكده المادة و  (1)ذات طبيعة قضائية إلى جانب المحاكم الإدارية،
التي تنص  أن مجلس الدولة يفصل في لة،  و المتعلق بمجلس الدو  1998ماي 30 المؤرخ في 01

 . (2)الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية و في قرارات مجلس المحاسبة 

المشرع في تحديد الطبيعة القانونية  لهذا الجهاز،  يلاحظ تذبذب في موقف ما من حيث التشريع، أ      
، ثم 1990أنه يتمتع باختصاصات قضائية ثم ألغى ذلك في قانون سنة  1980فقد أقر في قانون 

 . 1995يتراجع عن هذا الموقف ليقر مرة ثانية الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة في قانون سنة 

                                                
.225خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص. -( 1 ( 

 و تنظيمه و عمله،  مجلس الدولةباختصاصات  ، المتعلق 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي  -(2)
 26، مؤرخ في 13-11، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1998جوان  01، الصادرة في 37.د.ش، عدد ج.ر.ج.ج

.2011أوت  03، صادرة في 43، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2011جويلية  
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ن أقر في هذا القانون لكنه و        ضعه في أخصات القضائية لمجلس المحاسبة، و ، بالاختصاخيرالأا 
جراءات مماثلة لتلك التنظيمه وتسييره لقواعد و  ة القضاة يعرف بصفتي تخضع لها الهيئات القضائية، و ا 

من ثم فإن تصنيفنا لمجلس المحاسبة صراحة ضمن الهيئات القضائية ، و  لأعضائه،  فانه لا يصنفه
تأسيس قانوني، ذلك أن صلاحيات إنشاء الهيئات القضائية لا يملكها إلا  كهيئة قضائية، يحتاج إلى

محاولة تحديد موقفه بوضوح بالكشف عي منا البحث في إرادة المشرع  و هذا ما يستدو  (1)المشرع وحده.
 في الوظيفة التي يمارسها هذا الجهاز.تنظيم مجلس المحاسبة وتشكيلته و عن المظاهر القضائية في 

 اهر القضائية في تنظيم مجلس المحاسبة و تشكيلتهأولا:المظ

ون بصفة قضاة، فهو جهاز في إطار تأدية وظيفته الرقابية يزود مجلس المحاسبة بأعضاء يتمتع      
تشكيلات قضائية يحكمها نظام داخلي خاص، و أعضاءه يكتسبون مستقل، ويتشكل من غرف مختصة و 

 متيازات التي يقرها القانون للقضاة العاديين.الالقضاة ويتمتعون بنفس الضمانات و صفة ا

 مجلس المحاسبة يتمتع باستقلالية عضوية و وظيفية:-ا

، نظاما سياسيا يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ولقد نصت المادة 1996يكرس دستور سنة       
ن مجلس المحاسبة منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون، وبما أ 138رقم 

هيئة قضائية متخصصة، فقد حرص المشرع  على ضمان الاستقلالية اللازمة له في ممارسة الوظيفة 
صاصات التي يمارسها هذا الجهاز الموكلة إليه .أما من الناحية الوظيفية فلقد حدد المشرع طبيعة الاخت

وظيفتهم و أحاطهم بالاستقلالية اللازمة المجال الذي تمارس فيه، و منح للقضاة الاستقلالية في ممارسة و 
تعويض الأخطاء الناجمة عن والتأثير عليهم وأقر مسؤولية الدولة في حمايتهم و  ضد كل أشكال الضغط

 نشاطهم.

 مجلس المحاسبة يحكمه نظام داخلي خاص: -ب    

مجلس المحاسبة في شكل مختصة مقسمة إلى فروع، إضافة إلى ذلك فلمجلس المحاسبة  ينظم       
يحكم تسيير كل هذه المصالح نظام و  (2)كتابة ضبط تستند إلى كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.

                                                
.50أمجوج نوار، المرجع السابق،ص.-( 1 ( 

.24ص.  بلقوريشي حياة، المرجع السابق، -( 2(  
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يصدر عن طريق شارة تشكيلته كل الغرف مجتمعة، و داخلي، يقترحه رئيس مجلس المحاسبة بعد است
  (1).مرسوم رئاسي

 قضاة مجلس المحاسبة يخضعون لقانون أساسي خاص:  -ت 

في إطار تأدية وظيفته الرقابية يزود مجلس المحاسبة بأعضاء يتمتعون بصفة قضاة مهيكلين داخل       
فة قضائية فجميع أعضاء مجلس المحاسبة الذين يمارسون وظي (2)المحاسبة ، مجلس مجلس قضاة

بالخصوص و  20-95مواد في الأمر لأمر تنص عليه صراحة العديد من الهذا ايكتسبون صفة القضاة، و 
مجلس و نائب الرئيس, رؤساء هم رئيس الو  ،اء الذين يتمتعون بصفة القضاةالتي تحدد الأعض 38المادة 

كل  يحكمو  (3)مساعديه.الناظر العام و  حتسبون، إلى جانب ذلكمالالغرف، رؤساء الفروع, المستشارون، و 
القانون الذي جاء تحت عنوان "السالف ذكره، و  23-95ضمنه الأمر هذه الفئات قانون أساسي خاص، ت
يحملها هذا الأمر،  التى بهذه التسمية أن المشرع،  قد أضفىيلاحظ ."و الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة
صريح في أغلبية ل منهم هذا الجهاز، وأكد على ذلك بشكل واضح و صفة القضاة للأعضاء الذين يتشك

الشكل  التي جاءت علىتي يؤديها القضاة و حتى في صيغة اليمين المواد التي تضمنها هذا القانون، و ال
خلاص و اقسم باله العلي العظيم أن أقوم بوظيفة بالتالي" سر التحريات  أحافظ علىأمانة  وصدق وا 

قاضي  أن أسلك سلوكعلي و وضة واكتم سر المداولات وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفر 
سبتمبر  06المؤرخ في  11-04و لكن القانون العضوي رقم  ".النزيهمجلس المحاسبة الشريف و 

الذي يحدد واجبات القضاة و حقوقهم و كذا مهمتهم، استثنى يتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004
يشمل سلك ون على:"من هذا القان 02قضاة مجلس المحاسبة من سلك القضاة حيث تنص المادة 

قضاة الحكم و النيابة العامة للمحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم التابعة  -1القضاة: 
 قضاة الحكم و محافظي الدولة لمجلس الدولة و المحاكم الإدارية. -2للنظام القضائي العادي. 

                                                
.52ص. أمجوج نوار،المرجع السابق، -( 1(  

.14ص. ،بلقوريشي حياة، نفس المرجع -( 2 ( 

 ) 3 20-95من الأمر  38نص المادة  -(
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القضاة العاملين في: الإدارة المركزية لوزارة العدل، أمانة المجلس الأعلى للقضاء،المصالح  -3 
   (1)." مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدلو  للمحكمة العليا و مجلس الدولة الإدارية

 ثانيا: المظاهر القضائية في وظيفة مجلس المحاسبة   

لشكلي، فان مجلس المحاسبة يظهر كهيئة ذات طبيعة قضائية و تمارس وظيفة إذا أخذنا بالمعيار ا      
قواعد الفصل ي تحكم إجراءات التقاضي أمامه، و ذات طبيعة قضائية، و هذا ما تبرزه القواعد العامة الت

 . طرق الطعن فيهاة و في المسائل التي ينظر فيها وكذلك طبيعة القرارات التي يصدرها مجلس المحاسب

 إجراءات تقاضي أمام مجلس المحاسبة تلقائية ذات طبيعة فاحصة:-ا 

وصية أو نزاع من حيث المبدأ العام، فان الهيئات القضائية لا تتدخل إلا إذا كانت هناك خص        
هذا بناء على طلب تقدمه الأطراف المتخاصمة، لكن مجلس المحاسبة يتدخل بصفة يستدعي الفصل فيه و 

رقابته، دون الحاجة لوجود طلب لتدخله للفصل في نزاع معين أو وقوع خطأ ما يقتضي  تلقائية لممارسة
فالمشرع يعتبر اختصاص مجلس المحاسبة من النظام العام أي مخالفة أو خطأ ما خرقا  (2)منه تصحيحه.

أو هيئة ألحقت ضررا بالخزينة العمومية عد الانضباط في مجال الميزانية والمالية، و للقانون صريحا لقوا
عمومية يختص مجلس المحاسبة بتحميل كل مسيرا عون تابع للمؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية 

، بالنسبة للهيئات العمومية الإدارية ،على عاتق ويقع هذا الالتزام (3)الخاضعة لرقابته مسؤولية هذا الخطأ
هم، مع نهاية كل سنة مالية إيداع الذين يتعين عليرف وعلى المحاسبين العموميين، و الأمرين بالص

جال حددها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في أالوثائق الثبوتية المطلوبة لذلك المالية و  حساباتهم
القانون، و يسهر الناظر العام على ضمان إيداع هذه الحسابات و احترام الآجال المقررة لذلك بكافة 

بصفة تلقائية مباشرة قديم الحسابات، الذي يترتب عنه و تالطرق التي يكفلها له القانون،  إضافة إلى 
إجراءات الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة، كما يمكن لمجلس المحاسبة القيام بالرقابة بناء على 

يتمتع بهذا الحق كل من قضايا التي تكتسي أهمية وطنية، و إخطاره من طرف جهات أخرى، بشأن ال

                                                

، يتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -(1)

 2004سبتمبر  08، الصادرة في 07عدد 

.53أمجوج نوار، المرجع السابق، ص -( 2 ( 

. 41 ص بعاج مريم، المرجع السابق، -( 3 ( 
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، ورئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس  20-95من الأمر  17دة رئيس الجمهورية بموجب الما
 (1).21الوزير الأول بموجب المادة ، و كذلك 20بموجب المادة  مجلس الأمة

 إجراءات مجلس المحاسبة كتابية: -ب

-95من الأمر رقم 76، هذا ما تنص عليه المادة ةإن الإجراءات أمام مجلس المحاسبة هي كتابي      
التي يتعين عليها ي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، و هذه القاعدة تعتبر ملزمة بالنسبة للهيئات التو  (2)،20

كما تعتبر كذلك ملزمة بالنسبة لقضاة مجلس فقة بالوثائق الثبوتية اللازمة و أن تقدم له حساباتها السنوية مر 
                                          هذا خلال كل مراحل التحقيق و الفصل في الملف.            و  المحاسبة
لكن هذا في بعض الحالات ، قد يلجأ مجلس المحاسبة إلى سماع التوضيحات الشفوية للمتقاضين،       

لاستماع إلى يخضع لتقدير القاضي ولا يعطي أي حق للمتقاضي يلزم القاضي لالإجراء يعتبر اختياري و 
لم من الزمن في القانون الفرنسي، و  ، ظلت مطروحة لمدة طويلةاليةتوضيحاته الشفوية، ونفس هذه الإشك

المؤرخ في  122-93يتم إقرار حق المتقاضين في تقديم شروحات شفوية إلا بعد صدور القانون رقم 
 1040-94رقم  الفرنسي هو نفس الإجراء الذي تضمنه فيما بعد ذلك القانون، و 1993جانفي 29

 .( 3) ،1994ديسمبر 02المؤرخ في 
 إجراءات مجلس المحاسبة سرية: -ت

في حسن تسيير ونظامية الإيرادات والنفقات و  ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في مدى صحة
على الوثائق اغتة، في الميدان و التي ينظمها بصفة مب الرقابةيحدد تاريخ ومنهجية هذه الأموال العمومية 

 (4).سرية تحقيقاتهات الضرورية لضمان مع اتخاذ كل الإجراء

 

 

                                                
السابق.،المرجع 25-90،من القانون 17،20،21،22المواد  -( 1(  

إجراءات التحقيق و الحكم على حسابات المحاسبين العموميين هو  على:" 20-95من الأمر  76تنص المادة  -(2)
 ".إجراء كتابي و حضوري 

.56أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. -( 3(  

مجلس المحاسبة الجزائري،من الأنترنيت. -( 4 ( 
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 الفرع الثاني

 قواعد الفصل في القضايا التي ينظر فيها مجلس المحاسبة

تقتضى وظيفة القضاء الالتزام بالقدر الكافي من الموضوعية لإضفاء الشرعية المطلوبة على        
للمتقاضين الذي يكلفه الدستور  يتحقق ذلك عن طريق ضمان حق الدفاعو ، الأحكام التي يصدرها القاضي

الشكل وهما قاعدة القرار المزدوج و ، هذا الحق تجسده قاعدتان أساسيتان تحكمان عمل مجلس المحاسبةو 
                                   .الجماعي للمداولات 

 أولا: قاعدة القرار المزدوج 

المزدوج لا يعود إلى ظهور مجلس المحاسبة هناك من الدارسين من يرى أن ظهور قاعدة القرار        
الفرنسي بل إلى قبل فان البوادر الأولى لتطبيقها يعود حتى إلى عهد غرف الحسابات التي عرفتها فرنسا 
في ظل النظام القديم و استمر تطبيقها بعد الثورة الفرنسية في ظل الهيئات الوسيطة التي سبقت إنشاء 

 المحاسبة و لجنة المحاسبة الوطنية.مجلس المحاسبة أي في ظل مكتب 

يرى الفقه الفرنسي أن قاعدة القرار المزدوج هي بمثابة تطبيق لمبدأ عام أصبحت تخضع له جميع و        
من اجل ضمان حقوق المتقاضين، أعطى و  في الدفاع، الهيئات القضائية، والذي يكفل للمتقاضين الحق

، تفصل التشكيلات القرار المزدوجتطبيقا لقاعدة  (1) مجلس المحاسبةلهم المشرع إمكانية الطعن في قرارات 
القضائية لمجلس المحاسبة في جميع القضايا التي تنظر فيها بإصدار قرارين، بحيث تعقد جلسة أولى 

جل محدد قانونا و بانقضاء للرد عليه و تقديم توضيحاته في أ تصدر فيها قرارا مؤقتا يبلغ إلى المتقاضي
صدر قرارا نهائيا لتأكيد ما تضمنه القرار الأول من تمختصة جلسة ثانية و الأجل تعقد نفس التشكيلة الذلك 

تطبيق قاعدة القرار المزدوج استثناءات  فإنه يرد على تهم أو نفيها و إبطالها، و كباقي قواعد القانون
ة عدم ثبوت أي خطأ في إذا كان تطبيقا لا يفيد التقاضي في شيء، مثل حالهي ا بشكل عام و تحدده

ذا كان المتقاضي قد استفاد قبل ذلكث يتم إبراء ذمة المتقاضي مباشرة، و الحسابات المقدمة حي من جميع  ا 
نائي يدين المعني ثبت ارتكابه لتلك التجاوزات مثل حالة وجود حكم قضائي جوسائل الدفاع عن نفسه و 

إذا استفاد المتقاضي خلال  ت المسجلة ضده،ضي مسبقا بالتجاوزاإذا اعترف المتقافي نفس القضية 
تبين أن إعطائه ولتبرير موقفه،  و  إجراءات التحقيق،  من جميع  الوسائل الممكنة للدفاع عن نفسه

                                                
.98بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص. -( 1 ( 
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 96اقر المشرع صراحة تطبيق القرار المزدوج في المادتين و (1)،الفرصة مرة ثانية لا يضيف شيئا للملف 
هذا ي الباب الثالث من هذا الأمر،  و المواد الأخرى الواردة فكذلك في و  (2) 20-95من الأمر  97و

  . لحماية المتقاضين من أي تعسف أو انحراف من طرف القضاة

 ثانيا:الشكل الجماعي للمداولات

الذين يتمتعون بسلطة تقديرية سها مجلس المحاسبة إلى مقررين، و تستند عمليات الرقابة التي يمار       
يرا كتابيا  يدون فيه مع نهاية هذه العمليات يعد المقرر تقر يات التدقيق وتنفيذها  و ظيم عملواسعة في تن

متع وحدها بسلطة إصدار الحكم، يوجه إلى التشكيلة القضائية المختصة التي تتملاحظاته واقتراحاته و 
ي لشخصلضمان الموضوعية اللازمة لعمل المجلس و تفادي الوقوع أثناء المداولة تحت تأثير الرأي او 

تتخذ التشكيلة المختصة  ة المداولة قبل الفصل في أي قضية أنتشكيل للقاضي المقرر، ألزم المشرع على
الشكل الجماعي للمداولات ,ويهدف ضمان الحرية في إبداء الرأي  حفاظا علىها بأغلبية الأصوات، و قرارات

ك فيها لا يشار معنيين بها و دون حضور الأشخاص الن مداولاتها تتم اء التشكيلة المختصة، فإلأعض
لا تصبح نتائج المداولات علنية إلا بعد استكمال جميع الإجراءات التي تكفل الناظر العام و المقرر، و 

                                       (3).المتقاضين حق الدفاع و الفصل بشكل نهائي في الملف المطروح,بإصدار القرار النهائي

 الفرع الثالث

 الطبيعة القضائية لقرارات مجلس المحاسبة

يفصل مجلس المحاسبة في القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصه القضائي عن طريق إصدار       
كذلك من حيث طرق نها ومن حيث قيمتها القانونية و تكويات طبيعة قضائية، من حيث شكلها و قرارات ذ

 الطعن فيها.

 

 

                                                
،59أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. -( 1(  

، المرجع السابق .20-95من القانون رقم  97و  97أنظر المواد  -( 2 ( 

)
. 60-59أمجوج نوار، نفس المرجع، ص .ص.  - 3 ( 
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 التكوينأولا: من حيث الشكل و 

من دستور  141تضيه المادة يصدر مجلس المحاسبة قراراته باسم الشعب الجزائري، حسب ما تق      
 .ي ذلك مثل باقي الهيئات القضائية،  ف(1)"القضاء يصدر أحكامه باسم الشعب "التي تنص علىو  1996

 الحيثيات،يسية وهي :التأشيرات،  قرارات على ثلاثة أجزاء رئأما من حيث صياغتها تتضمن هذه الو 
تحمل توقيعات كل رئيس الجلسة،  حتى تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للتنفيذ وينبغي أنوالحكم، و 

 (2)المقرر المراجع و كاتب الضبط.و 

 ثانيا:من حيث قيمتها القانونية

ون من قان320تصدر قرارات مجلس المحاسبة ممهورة بالصيغة التنفيذية حسب ما تقتضيه المادة  
تكون قابلة للتنفيذ، مثلها في ذلك مثل القرارات التي تصدرها الهيئات  ءات المدنية، ومن ثم فهيالإجرا

 (3)القضائية الإدارية .

 ثالثا:من حيث تنظيم طرق الطعن فيها

تبرز الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة، من خلال القرارات التي تصدرها و طرق الطعن فيها فهو      
رجة في القرارات التي تصدرها مختلف الغرف، و كقاضي استئناف في القرارات التي يظهر كقاضي أول د

تصدر عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة و التي تكون قابلة لطعن بالنقض أمام مجلس الدولة و هذا حسب 
 (4). 01-98من القانون العضوي11 المادة

س المحاسبة السلف ذكره طرق الطعن في القرارات التي يصدرها مجل 20-95حدد الأمر  لقدو      
 بالنقض.الاستئناف والطعن  :المراجعة،وتتمثل في

                                                
. 1996من دستور 141المادة  -( 1 ( 

 أمجوج نوار، المرجع السابق، ص.  -( 2)
جوان -10، صادرة في 48،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد1966جوان 8،مؤرخ في 155-66من الأمر رقم  320ة الماد -(3)

مارس  22، مؤرخ في 06-11،متعلق بقانون الإجراءات الجزائية، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1966
 . 2011مارس  27، صادرة في 19،ج.ر.ج.ج.دزش،عدد2011

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  ،1998ماي  30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي  11المادة  -(4)
 ،13-11، معدل و متمم بموجب القانون رقم1998جوان 01صادرة في  ،37عمله، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد وتنظيمه و 

  .2011أوت  03صادرة في  ،43،ج.ر.ج.ج.ج.د.ش،عدد 2011جويلية 26ي مؤرخ ف
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يعتبر مجلس المحاسبة هيئة للرقابة المالية اللاحقة، تم تأسيسه لأول مرة في الجزائر بموجب المادة      
دستور منه، و  160في المادة  1989ر سنة من دستو  ، و أقره كذلك كل1976من دستور سنة  190
 منه. 170في المادة  1996سنة 

شهد مجلس المحاسبة منذ نشأته إلى غاية الوقت الحاضر، تطورات متتالية و لقد عرف تطبيق ثلاثة      
نصوص تشريعية أساسية، ترتبت عنها تغييرات هامة على مستوى تنظيمه و تسييره و على مستوى 

 ته.اختصاصا

، و 1980مارس  01المؤرخ  05-80و تعود النشأة الفعلية لمجلس المحاسبة بصدور القانون رقم      
، و هذا 1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90الذي استمر العمل به إلى غاية صدور القانون رقم 

المؤرخ في  20-95القانون الأخير لم يدم تطبيقه لفترة طويلة، حيث تم إلغاء أحكامه بموجب الأمر رقم 
 26المؤرخ في  02-10بموجب الأمر رقم  2010و تم تعديل هذا القانون في سنة  1995جويلية ، 17

 . 2010غشت 

و كان موقف الدساتير الجزائرية موحد حيث صنفت مجلس المحاسبة ضمن الهيئات الإدارية و ليس      
يعة القانونية لهذا الجهاز، و تحيل بذلك هذه ضمن الهيئات القضائية، و المؤسف أنها لم تقم بتحديد الطب

المسألة إلى النصوص التشريعية التى تحكم هذا الجهاز، و هذه الأخيرة لم تتضمن نفس التصور في 
 مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة و في ضبط اختصاصاته. 

ة لرئيس الجمهورية، و خول له وضع هذا الجهاز تحت السلطة المباشر  05-80حيث أن القانون      
دارية، بينما القانون  أقر استقلاليته و لكن ألغى اختصاصاته القضائية و  32-90اختصاصات قضائية وا 

صدر قانون جديد ينظم مجلس المحاسبة، يتمثل  1995لم يعترف بصفة القضاة لأعضائه، و في سنة 
ملة لمراقبة جميع الأموال العمومية و و الذي منح لمجلس المحاسبة صلاحيات شا 20-95في الأمر 

بموجب  2010أعاد كذلك لمجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية، وعدل و تمم هذا القانون في سنة 
 .   2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر 
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فلها مدلول  ،الكثير من الفقهاء المختصين يجمعون على أنه ليس هناك تعريف شامل لمفهوم الرقابة    
بحيث تتواجد الرقابة السابقة التي تمارس  ،أما المدلول الضيق يعني الحراسة ،واسع وهو التحكم والسيطرة

والرقابة اللاحقة التي تمارس بعد  ،ل تنفيذ الميزانية فهي وقائية تمنع تنفيذ التصرفات غير المشروعةخلا
فهي تسمى بالرقابة الخارجية التي تكون من خارج  ،(1)تنفيذ الميزانية العامة هي بعدية ليست وقائية

تمارس من طرف مجلس المحاسبة ، التنظيم بمعنى تعهد إلى جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية للقيام بها
 .(2)وغيرها من الأجهزة

في ضمان التسيير الحسن لأجهزة الدولة في إطار احترام الميثاق الوطني  يكمن هدف هذه الرقابة      
أيضا في التحري حول الظروف التي يتم فيها  تهمهمتكمن زد على ذلك ف ،والدستور وقوانين البلاد

تهدف الرقابة أيضا كما  ،بشرية والمادية من طرف الأجهزة الاقتصادية للدولةاستخدام و تسيير الوسائل ال
 .(3)إلى قمع الاختلاس والسرقة والتزوير وكل الأعمال الإجرامية

يعتبر من بين المؤسسات المحاسبة فمجلس   20-95من الأمر رقم  02بالنظر إلى فحوى المادة      
وأيضا  ،(4)أموال الدولة و الجماعات المحلية والمرافق العمومية الرقابية البعدية العليا التي تسري على

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة و " : منه والتي تنص على170 نص المادة
الجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس 

           .    (5) "صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاتهالجمهورية.يحدد القانون 

يمكن فهم معنى مجلس المحاسبة و تبيان اختصاصاته وصلاحياته   نصوص،بالرجوع إلى هذه ال     
عطاء عبارة عن مؤسسة أنشئت لفحص حسابات الدولة والمؤسسات العمومية والمرافق فهو  ،تعريف هوا 
له سلطة  ،يتمتع باختصاص إداري وقضائي لممارسة المهام الموكلة إليه ،الطابع الصناعي والتجاريذات 

يقوم بالتحريات والتحقيقات  ،واسعة في مجال تسيير الأموال العمومية في إطار اختصاصاته الإدارية

                                                
 .43-37ص.ص.بلقوريشي حياة، المرجع السابق،  –( 1)
طيبي سعاد، المالية المحلية ودورها في عملية التنمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع القانون العام، كلية الحقوق،  – (2)

 .148، ص.2009جامعة الجزائر، سنة 
 .1976من دستور  184المادة  –( 3)
مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية يعتبر على:  20-95من الأمر  02تنص الفقرة الأولى من المادة  -(4)

 لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية".
 .1996دستور سنة  – (5)
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ريها عل الآمرين ، ويجوالمراجعات و التدقيقات اللازمة لحساب المؤسسات و المرافق الخاضعة لرقابته
أما أثناء ممارسته لاختصاصاته القضائية يقوم بدراسة ملفات القضية  بالصرف والمحاسبين العموميين،

ذا تبين له أن هذه الأخيرة تشكل مخالفة فإنه يصدر أحكاما قضائية تتضمن عقوبات)غرامات( مالية  ،وا 
 .(1)ضد مسؤولي وأعوان المؤسسات و الهيئات الخاضعة لرقابته

يتمتع مجلس المحاسبة بسلطات، كسلطة الإطلاع على الوثائق التي تسهل من الرقابة على العمليات      
المالية، وسلطة التحري وكذا يقوم بمراقب نوعية تسيير المصالح و الهيئات العمومية، ومراجعة حسابات 

. وعند قيامه بكل هاته المهام في المحاسبين العموميين، ويتأكد من احترام قواعد انضباط الميزانية والمالية
الأخير يتوصل لنتائج المحصلة إثر تحرياته وتدقيقاته وفيها يصدر قرارات ويوقع جزاءات في موضوعات 

 .(2)فحصه إذا اتضح أنه مخالف للأحكام القانونية التنظيمية المنظمة والمعمول بها

المجلس من خلال هذين المبحثين، تبيان وعليه سوف ندرس في هذا الفصل الوظيفة التي يقوم بها      
)المبحث الأول(الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة واختصاصاته، )المبحث الثاني( سير عمل مجلس 

        المحاسبة ونتائجه.     

  المبحث الأول                                              

 اختصاصاته و الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة                

ذكرها في أغلب  لوحيدة في المجال المالي التي أتىيعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة الرقابية ا        
 . لكن(3)جعلها في قمة الهرم النظام الرقابي يترجم إرادة المشرع الجزائري في هذا ما الدساتير الجزائرية,

تجسيد إرادة المشرع في  القانونية وحدها بل يجب العمل عليفي رأينا لتحقيق ذلك لا تكفي النصوص 
أولوية مية و إعطاء أه بشرية لعمل هذه المؤسسة إضافة إلىالميدان, و ذلك بتسخير الوسائل المادية و ال

 لقراراته وأخذها بعين الاعتبار في تحسين التسيير.

                                                
زقوران سامية، عملية الرقابة الخارجية على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  – (1)

، 2002القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، جامعة الجزائر، الجزائر، سنة 
 .63-59ص.ص.

  .، المرجع السابق20-95الأمر رقم  -(2)
 

.39بلقوريشي حياة, مرجع سابق,ص. -( 3(  
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إعطائها  عظم الدساتير الجزائرية لدليل علىذكر الرقابة في م الدستوري على إن إصرار المؤسس     
لقوة و أيضا لإعطاء هذه التقنية الإدارية ا ،المكانة اللائقة بها و ذلك من أجل ضمان مكانتها العليا

جانب مجلس  تدعيم و تزويد النظام الرقابي إلى تعمل علىالخصوص  القانونية الضرورية التي على
 حاسبة بالهيئات الرقابية.الم

كانت الرقابة إلزامية لكافة  ة الرقابة قوة قانونية كبيرة جدا،بما أن لأحكام الدستور المنظمة لوظيفو      
م و تقوية مكانة تدعي كل هذا أدى بالدرجة الأولى إلى دستوريا، المؤسسات و الأجهزة المشار إليها

سنحاول أن نبين  فهي تمس مختلف الميادين ، ل الرقابة، خأما فيما يخص مجالات تدوظيفة الرقابة، و 
بصفته  كما يتمتع مجلس المحاسبةبة السابقة و اللاحقة )مطلب أول(، الرقابة من حيث الزمان أي الرقا

الأموال العمومية بصلاحيات إدارية و أخرى قضائية )مطلب ثاني( في  الجهاز الأعلى للرقابة على
 ليه.ممارسة المهمة الموكلة إ

 المطلب الأول

 الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة

فيقصد بها التحقق من مطابقة تصرف أو  في ميدان المالية كلمة الرقابة تحمل معني أكثر دقة،       
ت الرقابة في الميدان قد تنوعو  التنظيمات المعمول بها، عمل إداري متعلق بمالية الإدارة مع القوانين و

 من حيث الرقابة السابقة )فرع أول( أومن حيث الرقابة اللاحقة )فرع ثاني(.  المالي 

 الفرع الأول

 الرقابة السابقة

ارات لأنها تساعدهم بالاعتماد الرقابة المالية السابقة تحضى بأهمية خاصة لدى المسؤولين في الإد      
 نعة( لأنها تمنع الخطأ قبل وقوعه،الماسلامة و صرف الأموال العامة وتعرف هذه الرقابة )بالرقابة  على

كما تمتاز الرقابة السابقة بأنها تفرض مزيدا من الحرص و الانتباه و الدقة عند إجراء المعاملات المالية 
يتولاها أعوان  هي تتبع إجراءات و مراحل تنفيذها،ف بة خلال تنفيذ الميزانية العامة، فتمارس هذه الرقا (1)

                                                
التوزيع، بعة الثانية، دار الثقافة لنشر و حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية، الط-(1)

 2010.. 154و153، ص.ص. 2010المملكة الأردنية، 
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لمرحلة الإدارية بصفتهم كأمرين بالصرف أو في المرحلة الحسابية بصفتهم كمحاسبين التنفيذ تدخلوا في ا
عموميين.و من أهم ميزات الرقابة السابقة أنها رقابة وقائية تمنع تنفيذ التصرفات غير المشروعة و تتمثل 

 .(1)خاصة في دور المراقب المالي

 الفرع الثاني

 الرقابة اللاحقة

ية دفع  النفقات ررة أي بعد عملصرف الأموال المقتمال التصرفات المالية و ة بعد اكتتم هذه الرقاب
بذلك فهي بعدية ليست وقائية إذا ما قرناها بالرقابة السابقة حيث لا تكتشف الأخطاء و وتحصيل الإرادات، 
الحساب مستندات التحصيل والصرف و و  فحص الدفاتر الحسابية،ي مراجعة و هو  .(2)إلا بعد فوات الأوان 

بعد أن تكون كافة العمليات المؤسسات العامة، ة في  الهيئات و كافة النشاطات الاقتصاديو الختامي، 
 ذلك للوقوف على كافة المخالفات المالية التي وقعت.و  لمالية الخاضعة للرقابة قد انتهت،ا

ية ية لكافة العمليات المالفقد تقتصر على المراجعة الحساب لرقابة اللاحقة بدورها عدة أشكال،تتخذ او      
كما قد تمضي إلي  مسائلة مرتكبي المخالفات المالية،و قد تمتد إلى  لكشف التلاعب بالأموال العامة،

 .  (3)بحث مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام الأموال العامة

كما يعرف قات العامة، النف قابة اللاحقة علىإن الرقابة المالية التي يجريها مجلس المحاسبة هي الر      
، (4)المرافق العمومية لرقابة البعدية للأموال الدولة والجماعات الإقليمية و أيضا بأنه المؤسسة العليا ل

الحسابات و السجلات التي يمسكها بشكل  يمارس مراقبته اللاحقة على السنة المنصرمة معتمدا على
بين العموميين، يمكن أن يقوم بفحوص لاحقة نظامي كلا من الأمرين بالصرف و المسيرين و المحاس

 .(5)السنوات المالية السابقة دون أن يتعدى هذا الفحص عشر سنوات متتالية على

                                                
.43بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص. -( 1(  

.43ص. حياة، مرجع سابق، بلقوريشي -( 2 ( 

سنة ابة المالية العليا دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، د.ب.ن، الرقمحمد رسول العموري، -(4)
.33ص. 2005  

"يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة على: 20-95، من الأمر رقم 02تنص المادة -(1)
 والجماعات الإقليمية و المرافق العمومية....". 

. 85طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، المرجع السابق، ص.  -( 5( 
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 المطلب الثاني

 اختصاصات مجلس المحاسبة

بة باختصاص إداري وقضائي حين ممارسته لمهامه الموكلة إليه، فهو يقوم يتمتع مجلس المحاس     
على معيارين، المعيار العضوي بحيث تخضع كل من الدولة و الجماعات المحلية والمرافق العمومية و 

 كل الهيئات باختلاف أنواعها والتي تستفيد من ميزانية الدولة لرقابة مجلس المحاسبة. 

موضوعي أينما كانت الأموال العمومية كانت رقابة مجلس المحاسبة فهو المعيار أما المعيار ال     
 .(1)الأساسي و الرئيسي في الرقابة

-90تمتع المجلس بالصلاحيات القضائية والإدارية، أما بخصوص القانون  05-80ففي القانون      
حدودة، نفس الشيء بالنسبة فلقد جرد من الصلاحيات القضائية، واعتبر هيئة إدارية بصلاحيات م 32

الذي أعطاه صلاحيات واسعة و شاملة، فيعتبر مؤسسة إدارية بعمله في الرقابة و إعداد  20-95للأمر 
التقارير الناتجة عن تحرياته وكذا مؤسسة قضائية بناءا على المعيار العضوي والقانون الأساسي 

بإصدار توصيات ويقدم اقتراحات بغرض ، فيقوم (2)للأعضاء إضافة إلى أنه يصدر قرارات قضائية
تحسين مردود المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته ويطلع السلطات السلمية المعنية بالنقائص والتجاوزات 
التي سجلها الرقابة عبر مختلف الوسائل القانونية التي خولها له المشرع بغرض اتخاذ التدابير لتصحيح 

 .    (3)الوضع

بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية و الحياد و الفعالية في أفعاله، و تكون يتمتع المجلس      
ويمارس رقابته في عين  أشغاله ومداولاته وكذا قراراته باللغة العربية أما مقره يتواجد في مدينة الجزائر،

ؤسسة من ، المجلس باعتباره م(4)المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة له إما فجائيا أو بعد التبليغ

                                                
 .119بعلي محمد الصغير، يسري أبو العلا، المرجع السابق، ص. – (1)
 .60-59بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص.ص. – (2)
  .93أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. -(3)

 ، المرجع السابق.20-95، من الأمر 5،4،3المواد  – (4)
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مؤسسات الرقابة المالية ورقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين و التنظيمات التي 
      (   1)المتضمن قانون الأملاك الوطنية 14-08من القانون رقم  131تحدد اختصاصاته ذلك تطبيقا للمادة 

ة له و المتمثلة في الاختصاصات الإدارية بهذا الصدد سوف نسعى لتبيان الصلاحيات المخول     
في)الفرع الأول( و الاختصاصات القضائية في )الفرع الثاني( و الاختصاصات الاستشارية في )الفرع 

 الثالث(.          

 الفرع الأول

 الاختصاصات الإدارية

الممارسة يقوم  يكلف مجلس المحاسبة بممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة له، و في إطار هذه     
المجلس برقابة حسن استعمال الهيئات التي تخضع لرقابة الأموال العمومية و تقديمها من ناحية الفعالية 
مع إعداده لتقارير، يوصى فيها بكل الإجراءات و الاقتراحات الواجب اتخاذها قصد تحسين فعالية و 

الهيئات المعنية أو السلطات الوصية لتقديم مردودية تسيير المصالح المراقبة و إرسالها إلى المصالح و 
 .(2)إجاباتهم التي يحددها لهم مجلس المحاسبة

ويمارس المجلس مهامه عن طريق حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته، الموارد، الأموال، القيم      
و الوسائل المادية العمومية و تقييم نوعية تسييرها من حيث الفعالية و الأداء و الاقتصاد، و في نهاية 

مراجعتها ات المحاسبين العموميين و قب حسابالسنة يقوم باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة كما يرا
 .(3)وكذا بمراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية

كما يؤهل لمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما كان وضعها     
ات العمومية جزءا من رأسمالها، القانوني والتي تملك فيها الدولة أو الجماعات المحلية أو المرافق أو الهيئ

و يقوم المجلس بمراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات الإقليمية أو 
المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة خاصة تلك التي تكون على شكل إعانات أو ضمانات 

                                                
، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2008يوليو سنة 20، مؤرخ في 14-08القانون رقم  –(1)

 .2008أوت  3، صادرة في 44
 .  59-58زقوران سامية، المرجع السابق.ص.  – (2)
 .87سعاد طيبي، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، ص. – (3)
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ها و القيام بتقييمها و مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها أو رسوم شبه جبائية، مهما كان المستفيد من
الهيئات مهما كانت وضعيتها القانونية، و التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا 

 .(1)الإنسانية الاجتماعية العلمية و التربوية

بة تنفيذ ميزانية الدولة و ينصب دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية و في مراق     
الجماعات المحلية، كما نصت قوانين الإدارة  المحلية بمراقبة كل من الولايات و البلديات، بحيث تذكرنا 

" يمارس مجلس المحاسبة مراقبة   المتعلق بالولاية على مايلي: 07-12من القانون  175المادة 
، أيضا المادة (2)"رهما وفقا للتشريع المعمول بهالحساب الإداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهي

" تتم مراقبة و تدقيق الحسابات الإدارية للبلدية و المتعلق بالبلدية بأنه: 10 -11من القانون  210
    .              (3)تطهير حسابات التسيير الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول"

 بالصلاحيات الإدارية التالية:فالمجلس يتمتع 

 المصادقة على التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية.  -

 مراقبة ميزانية تنفيذ الدولة. –

 المشاركة في المشروع التمهيدي لضبط الميزانية و الحساب الختامي. -

 مراقبة ميزانية الجماعات المحلية. -

 المؤسسات ذات الطابع الإداري. مراقبة -

 مراقبة القطاع الاقتصادي و الصناعي والتجاري. -

 

 

                                                
 .88-87بورايب أعمر، المرجع السابق، ص.ص. – (1)
المتعلق بالولاية،  2012فبراير سنة  21، الموافق 1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  07-12رقم  قانون – (2)

 .2012فيفري  29الصادرة في  12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش،  2011يونيو سنة  22موافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قانون رقم –(3)

 .2011 لية سنةجوي03الصادرة في  37عدد 
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 المصادقة على التقرير السنوي لمجلس المحاسبة  -أولا

يكلف الجهاز المستقل المتمثل في مجلس المحاسبة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة تبين فيه ما      
 .              (1)رقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهازقامت به من أعمال وكل ما كشفت عنه ال

، الذي (2)يعد مجلس المحاسبة التقرير السنوي 20 -95من الأمر رقم  54تطبيق لنص للمادة     
يحتوي و في ظل احترام الإجراءات القانونية، على مجموعة من الملاحظات و الانتقادات و التقييمات و 

نات الرئيسية للمجلس حول المخالفات و العيوب و النقائص التي سجلها خلال تحرياته و في إطار المعاي
برنامج نشاطه و يرسله إلى رئيس الجمهورية، مرفقا بمجموعة من التوصيات التي يرى وجوب تقديمها و 

فعال صياغتها من أجل مباشرة التصحيحات و الإصلاحات الضرورية بقصد ضمان استعمال سليم و 
 للاعتمادات المالية الممنوحة و تحقيق الكفاءة في التسيير للهيئات و المصالح العمومية.

يبين التقرير كذلك ردود المسئولين و السلطات الوصية المعنية، ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في      
التقرير يحتوي على ثلاثة ، وعلى العموم ف(3)الجريدة الرسمية و ترسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية

 أجزاء وهي:
 ميزانية و إيرادات الدولة. -
 الاستثمارات العمومية. -
 الجماعات الإقليمية. -

 مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة -ثانيا

تهدف المالية العامة إلى كل ما يتعلق بموارد الدولة و فروها ونفقاتها، فالنفقات والإيرادات هما      
ن في الموازنة التي تترجم السياسة المالية للدولة فهذين العنصرين يساهمان في تسيير الشقان الأساسيا

                                                
 .86، ص.1999حسين مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ط، الجزائر، سنة  – (1)
 " تكلف لجنة البرامج والتقارير بالتحضير و المصادقة على مايأتي: على مايلي: 54تنص المادة  – (2)
 التشريعية،التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية و الهيئة  -
 التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية، -
 مشروع البرنامج السنوي لنشاط كجلس المحاسبة، -

 يحدد النظام الداخلي الصلاحيات الأخرى للجنة البرامج والتقارير وتنظيمها وقواعد سيرها". 
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  17و 16المادة  – (3)



ةلمجلس المحاسب يالفصل الثاني                                                        التنظيم الوظيف  

 

68 
 

المال العام و فيه تأتي المحاسبة العمومية لحماية هذا المال عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد و 
 . (1)القوانين

ولة المحددة سنويا بموجب قانون الميزانية العامة للدولة تتشكل من الإيرادات و النفقات النهائية للد     
المالية، و تنقسم هذه الميزانية إلى ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز وتخضع في نهاية السنة المالية إلى 

 تقييم يعده مجلس المحاسبة من خلال ما يسمى بتقرير التقييم للمشروع التمهيدي لضبط الميزانية.

ية تسيير المصالح المركزية للدولة بالرجوع إلى الوثيقة المعدة لكل يمارس المجلس الرقابة على ميزان     
وزارة, و يتأكد من مدى مطابقة الأموال المنفقة للأحكام التشريعية و التنظيمية و كذا يتأكد من حسن 
استعمال للاعتمادات و المساعدات المالية و الامتثال لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية و 

 ة, وكل تهاون وعدم احترام الأحكام القانونية يتعرض مرتكبها لغرامة مالية.المالي

" تتخذ جميع التدابير اللازمة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على:  10وعليه تنص المادة      
ولا  لتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية طبقا للتشريع المعمول بهما،

  (2)سيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها."

 وميزانية التسيير تحتوي على مايلي:      

 الأجور الأساسية، و التعويضات و المنح العائلية. -

 .(3)الأدوات و تسيير المصالح -

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فهي تجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة وفقا      
 للمخطط الإنمائي السنوي لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب وهي:

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة.  -

                                                
مسعي محمد، المحاسبة العمومية، شركة دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع د.ط، عين مليلة، الجزائر، سنة  – (1)

 .8، ص.2003
، متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 2006فيفري سنة  20، المؤرخ في 01-06قانون  – (2)

 .2006مارس سنة  08الصادرة في  14
 .70-68شي حياة، المرجع السابق، ص.ص.بلقوري – (3)
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 من طرف الدولة. إعانات الاستثمار الممنوحة -

 .(1)النفقات الأخرى بالرأسمال -

 المشاركة في المشروع التمهيدي لضبط الميزانية والحساب الختامي -ثالثا

يقوم المجلس بإعداد تقارير تقييمية للمشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، التي هي      
المجلس عن ظروف تنفيذ موازنات المصالح  عبارة عن حوصلة لجملة من المعلومات و ملاحظات

 والهيئات الخاضعة لقواعد المالية العمومية.

كما يكشف قانون ضبط الميزانية عن الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة سواء بوجود فائض أو     
 عجز وكذا عن النتائج الحقيقية لتنفيذ الحسابات الخاصة بالخزينة ونتائج تسيير عملياتها.

وعليه يتسنى للبرلمان السهر على حسن تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي قد يكون      
قد أملاها من خلال قوانين المالية التي يصادق عليها في بداية كل سنة وتقييم جدوى القرارات والتوجيهات 

 .(2)التي يعتمدها في هذا الإطار

 اعات المحلية مراقبة ميزانيات الجم -رابعا

يحتوي مجلس المحاسبة على غرف ذات اختصاص إقليمي، تتولى عن بعد الرقابة على مالية      
الجماعات المحلية و الهيئات العمومية التابعة لاختصاصها، تتجسد الجماعات المحلية في النظام الإداري 

 و الاستقلال المالي.  الجزائري في البلدية و الولاية،  فكليهما تتمتع بالشخصية المعنوية

صرف تي تبين كيفية توظيف الإيرادات و فميزانية الجماعات المحلية هي الوسيلة الوحيدة الأساسية ال      
 النفقات وتتكون من:

 الميزانية الأولية: هي الوثيقة الأساسية لكل النفقات و الإيرادات السنوية المحققة. -

                                                
، يتعلق بقوانين المالية، 1984جويلية سنة  7الموافق  1904شوال عام  8المؤرخ في  17-84القانون  – (1)

 31المؤرخ في  24-89، المعدل والمتمم بموجب القانون 1984جويلية  10المؤرخة في  28ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 . 1990جانفي  03، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد الأول، صادرة في 1989ديسمبر 

 ق.، المرجع الساب20-95من الأمر رقم  21و 20المواد  – (2)
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تصحيح الميزانية الأولية, تعد في شهر جوان من السنة التي ستطبق الميزانية الإضافية: هي التي تقوم ب -
 فيها.

تتشكل ميزانية البلدية و الولاية من جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها و نفقاتها السنوية كما هي عقد 
 ترخيص و إدارة يسمح بسير مصالح الولاية و البلدية، و تشتمل على قسمين: 

 قسم التسيير. -

 تجهيز و الاستثمار.قسم ال -

و ينقسم كل قسم إلى إيرادات و نفقات تتوازن وجوبا و يقتطع من مدا خيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية 
نفقات التجهيز و الاستثمار، و كل تأخير في تقديم  سجلات الحسابات الثبوتية من طرف الآمر بالصرف  

 .(1)أو المحاسب تفرض عليهما عقوبة وهي دفع غرامة تأخير

                                   مراقبة المؤسسات ذات الطابع الإداري -خامسا 

يقوم مجلس المحاسبة بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كل مرفق تسري  
 عليه قواعد المالية العمومية، يحق له إجراء تحريات و تدقيقات في عين المكان أو على الوثائق بشأن

 .(2)حسابات تسييرها، بهذا الصدد يمكن له أن يصدر قرار بالإدانة أو قرار بالإبراء

 مراقبة القطاع الاقتصادي والصناعي و التجاري -سادسا

الملغى القطاع الاقتصادي من مراقبة مجلس المحاسبة وقضى بأن العمليات  32-90لقد استثنى قانون 
العمومية الاقتصادية طبقا للقانون المدني والقانون التجاري الخاصة بالأموال التي تداولها المؤسسات 

أعاد وأعطى حق التدخل لرقابة المرافق  20-95ليست خاضعة لاختصاصه، أما حينما صدر الأمر 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو 

 كون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.تجاريا أو ماليا، والتي ت

 

                                                
 .76-75بلقوريشي حياة، المرجع، ص.ص. – (1)
 .59زقوران سامية، المرجع السابق، ص. – (2)
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 الفرع الثاني

 الاختصاصات القضائية

في مجال ممارسة مجلس المحاسبة لاختصاصاته القضائية، التي فيها يملك صلاحية توقيع      
يجعله الرقابة الإدارية و  يزه عن أجهزةالجزاءات بنفسه وتتمثل أساسا في توقيع الغرامات المالية، وهذا ما يم

يقترب في طبيعته من الهيئات القضائية، لكن و إن كان المجلس يتمتع بسلطة فرض الغرامات المالية، 
، تتمثل وظيفته في مراقبة الهيئات (1)فإن ذلك لا يجعل منه قاضيا جنائيا فهو يعتبر كقاضي الحسابات

ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير  العمومية بغية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
تلك اضعة لقواعد المحاسبة العمومية و الميزانية والمالية أو التصديق عليها فيما يخص الهيئات الخ

 الخاضعة إلى قواعد المحاسبة التجارية.

ويتمتع بسلطة إجبار الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين على إجراء ما يراه مناسبا من      
تصحيحات، كما يتمتع بسلطة جزائية تخول له إصدار قرارات قضائية مؤقتة أو نهائية معللة على كل 
عون من القطاع العام الذي ارتكب أثناء ممارسته لمهامه خطأ بالخزينة العامة، وحين معاينة المجلس 

ة لرقابته، يطلع فورا أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية الخاضع
مسؤولي المصالح المعنية وسلطاتها السلمية أو الوصية قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير 

 الأموال العمومية تسييرا سليما. 

ذا ثبت المجلس أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص       وا 
هذه الأموال مستحقة للدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرفق العمومي يطلع  طبيعيين أو معنويين، تبقى

 فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية.  

بالإضافة إلى رقابة نظامية و مطابقة القوانين و الأحكام التنظيمية و التي تؤدي بالمجلس إلى        
 .   )2(اته القضائية ، وبهذا فهو يشبه إلى حد كبير القضاء الإداريممارسة صلاحي

 

                                                
 .93أمجوج نوار، المرجع السابق، ص. – (1)

 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  25و 24المادة  – (2)
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 الفرع الثالث

 الاختصاصات الاستشارية

إضافة إلى الاختصاصات الإدارية والقضائية، مجلس المحاسبة يتمتع أيضا بالاختصاصات       
احة عليها، بحيث المعدل المتمم الذي ينص صر  20-95الاستشارية فلقد خولها له المشرع في الأمر 

يمكن لرئيس الجمهورية و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس مجلس الأمة يخطروا 
مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية, والمجلس بدوره يطلع رئيس الجمهورية بتفصيل 

 ناجم عن للنظام العام.

للقوانين المتضمن ضبط الميزانية ، ترسل الحكومة التقارير  أثناء إعداد المشاريع التمهيدية السنوية    
التقييمية التي يعدها مجلس المحاسبة لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعنية إلى الهيصة التشريعية 
وترفقه بمشروع خاص بها، ويستشار مجلس المحاسبة أيضا في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة 

، فمن كل هذا نلاحظ أن للمجلس أهمية التطلع على الملفات والمسائل في نطاق بالمالية العمومية 
 .(1)اختصاصاته

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر  21إلى  18المواد من  – (1)
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 المبحث الثاني

 و نتائجهسير عمل مجلس المحاسبة 

علق بمجلس المحاسبة تالم 1995يوليو سنة 17المؤرخ في  20-95لمجلس المحاسبة طبقا للأمر       
أو كيفيات لممارسة عملية الرقابة التي جاءت  سلطاتأربعة  ،02-10رقم المعدل و المتمم بموجب الأمر 

التي  ،مجلس المحاسبة و جزاءات تحرياتهفي الباب الثالث تحت عنوان كيفيات المراقبة التي يمارسها 
:حق الاطلاع و سلطة التحري, رقابة نوعية التسيير, مراجعة حسابات المحاسبين العموميين, و  تتمثل في

 )المطلب أول((1)رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية.

كما نتعرض أيضا في هذا المبحث إلى النتائج المترتبة عن عمل مجلس المحاسبة فعندما تنتهي        
يصدر مجلس المحاسبة قرارات مسببة فسنقوم  يق من أداء المهام الموكلة إليها،لتدقفرق التحري و ا
و من أجل ضمان حقوق المتقاضين أعطى لهم  قرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة،بالتطرق إلى ال

    )المطلب الثاني((2.)المشرع إمكانية الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

  

                                                
،المرجع السابق. 20-95من الأمر  101الى 55المواد  -( 1 ( 

. 94بلقوريشي حياة،المرجع السابق، ص. -( 2 ( 
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 المطلب الأول

 رقابة مجلس المحاسبة سلطات

التي يمارسها مجلس المحاسبة المتمثلة   سلطاتهناك أربعة كيفيات أو  20-95حسب الأمر          
حاسبين مراجعة ال، ابة نوعية التسيير)الفرع الثاني(رق ،سلطة التحري )الفرع الأول(ع و في: حق الاطلا

 المالية )الفرع الرابع(.تسيير الميزانية و نضباط في مجال ورقابة الا، العموميين )الفرع الثالث(

 الفرع الأول

 حق الاطلاع و سلطة التحري

نها أن تسهل رقابة أكل الوثائق التي من ش لىلمجلس المحاسبة الحق في أن يطلب الاطلاع ع        
نه يقوم أكما  ،ابتهالهيئات المالية و المحاسبية اللازمة لتقييم تسيير المصالح و الهيئات الخاضعة لرق

بممارسة حق الإطلاع و سلطة التحري التي يمنحها القانون للمصالح المالية في الدولة و له الحق أن 
مؤسسات ئل المنجزة بالاتصال مع إدارات و المسا ىعل الإطلاعيقوم بكل التحريات الضرورية من أجل 

 .(1)اري به العملالقطاع العام مهما تكن الجهة التي تتعامل معها مع مراعاة التشريع الج

عات االمحلات التي تشملها أملاك الجم ىكما يتمتع قضاة مجلس المحاسبة بحق الدخول إل  
ترسل إلى مجلس عندما تتطلب التحريات ذلك و  العمومية أو هيئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة

لتنظيم المالي لة والمتعلقة باالنصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن إدارات الدو  المحاسبة 
 الأموال العمومية.تسيير الوسائل و  ىالإجراءات المطبقة علوالمحاسبي  و 

رقابة التي تكون مؤهلة ل ،لسلمية لأجهزة الرقابة الخارجيةيطلب مجلس المحاسبة من السلطات ا  
كل المعلومات أو الوثائق أو التقارير التي تملكها أو تعدها عن  ىعل الإطلاع، الهيئات الخاضعة لرقابته

كما يمكن له الاستعانة بأعوان القطاع العام المؤهلين من  ،(2)الحسابات الخاصة بهذه الهيئات أو تسييرها 
بعد موافقة السلطات السلمية التي و  ،التي تكون تحت مسؤوليتهلمادية و أجل القيام بمساعدته في أعماله ا

يتبعونها و له الحق باستشارة أخصائيين أو تعيين خبراء من شأنه إفادته أو مساعدته في أشغاله خاصة 

                                                
  ، المرجع السابق.20-95من الأمر 55المادة  أنظر -(1)

 .94المرجع السابق، ص.، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية،  سعاد طيبي  – (2)
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ئع المطلوب الحكم فيها إذا كانت العمليات الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقييمها أو الوقا
 .تتطلب ذلك

 الإطلاعبالسر المهني و لهم الحق في  لتزامالايشترط في هؤلاء الأخصائيين أو الأعوان أو الخبراء       
و المسؤولين و ، حسن وجهأ ىكل الوثائق و المعلومات من أجل تمكينهم من أداء عملهم عل ىعل

الأعوان التابعون لأجهزة الرقابة الخارجية يكونون معفيين من الالتزام بالسر المهني و احترام التدرج اتجاه 
 ىإذا تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات و إفشائها يؤدي إلمجلس المحاسبة و في حالة ما 

يقوم مجلس المحاسبة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية  ، المساس بالدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني
 . (1)من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق و المعلومات

لهيئات و المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة أن يقدم كل محاسب في ا ىكما أنه يتعين عل     
20-95من الأمر  61حساباته في الآجال القانونية و إلا تم معاقبته طبقا لما نصت عليه المادة 

 (2  .)

المتعلق بمجلس المحاسبة  1995جويلية  17المؤرخ في  20-95من الأمر  61بحيث تنص المادة 
دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع  50.000دج و  5000بين إصدار غرامة مالية تتراوح 

 حسابات التسيير أو عدم إرسال المستندات الثبوتية أو عدم تقديمها.

إذا  ،م حسابه في الأجل الذي يحدده لهالمحاسب أمرا بتقدي ىيمكن لمجلس المحاسبة أن يرسل إل        
دج عن  500المحاسب يقدر بمائة دينار ىإكراها ماليا علق مجلس المحاسبة انقضي الأجل المحدد يطب

من هذا  68ثة من المادة يمكن تطبيق أحكام الفقرة الثال ،( يوما60ر لمدة لا تتجاوز ستين )كل يوم تأخي
بعد و إذا لم يتم تسليم الحسابات  ،( يوما60بمجرد انقضاء مدة ستين) المحاسب المعني ىالأمر عل

 ىيين محاسب جديد بعد تقديم طلب إلالسلطة الإدارية المختصة تع ىتعين عل( يوما ي60مضي ستين )
 ،ل المحددة من قبل مجلس المحاسبة يكون مكلفا بإعداد الحسابات و تقديمها في الآجاو مجلس المحاسبة 

مجلس المحاسبة حسب الكيفيات  ىليهم تقديم حساباتهم الإدارية إلأما بالنسبة للأمرين بالصرف فيتعين ع
 ىو إذا وقع أي تأخير في تقديم الحسابات الإدارية تطبق عل  ،الآجال المحددة عن طريق التنظيمو 

المتعلق بمجلس  20- 95 من الأمر 61الأمرين بالصرف الأحكام المنصوص عليها في المادة 
مجلس  إلىلمحاسبة أن تقوم بإرسال الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس ا ىو بالتالي لابد عل ،المحاسبة

                                                
 .95طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية، المرجع السابق، ص.  -(1)
 .104بن داوود براهيم، المرجع السابق، ص. -(2)
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.و هذا (1)له مخولةالمحاسبة و في الآجال التي يحددها الحسابات و الوثائق الضرورية لممارسة المهام ال
حسابات استعمال المساعدات الثبوتية  ىالسالف الذكر, بالإضافة إلمن الأمر  65ما نصت عليه المادة 

خاصة باستعمال هذه المساعدات يقوم مجلس المحاسبة في حدود و في حالة عدم إعداد الحسابات ال ،(2)
 . صلاحياته بعملية الرقابة انطلاقا من الحسابات السنوية للهيئة المعنية

هذه الهيئات أن تقوم بإرسال الحسابات المتضمنة استعمال الموارد التي تم جمعها  ىكما يتعين عل      
الموارد حسب كل نوع من أنواع النفقات و في حالة رفض  و لابد أن تبين هذه الحسابات تخصيص هذه

 1000أو عدم إرسال هذه الوثائق عند إجراء التحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 
كما يمكن  أن يعاقب بنفس الغرامة  ،من الأمر المذكور سابقا 68لمادة دج و هذا ما حددته ا10000و

 ،ضرورية لممارسة مهامه أو يعمل علو بدون أي مبرر المعلومات الكل من لا يقدم لمجلس المحاسبة 
 عرقلة مهمة التدقيق التي يجريها. 

كل عرقلة ..."أنه : ىالمذكور سابقا عل 20-95من أمر  68و تضيف الفقرة الثالثة من المادة      
عليها في المادة مشابهة لعرقلة سير العدالة, يتعرض المتسبب فيها العقوبات المنصوص  متكررة تعد

 .(3)الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية" 43

 

 

 

 

 

                                                
 المرجع السابق. 20-95من  الأمر  64و 63المادة  -(1)
 المرجع السابق. 20-95من الأمر 66المادة  – (2)
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مارس  22، المؤرخ في 06-11متمم بموجب القانون رقم قانون الإجراءات الجزائية معدل و متعلق ب ،1966جوان 
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 الفرع الثاني

 رقابة  نوعية التسيير

 ،لرقابتهالمصالح العمومية الخاضعة مراقبة عمل الهيئات و  ىإن مجلس المحاسبة يعمل أيضا عل      
فيقوم بتقويم  ،العمومية الخاضعة لرقابتهالمصالح بة برقابة نوعية تسيير الهيئات و يقوم مجلس المحاس

مستوى من الفعالية  ىو الأموال العمومية و تسييرها علشروط استعمال الموارد و الوسائل المادية 
كما أنه يقيم قواعد تنظيم  الوسائل المستعملةالأهداف و  ىد من طرف هذه المصالح بالرجوع إلالاقتصاو 

جراءات رقابية داخلية و كد من وجود وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته و يتأ يقدم كل التوصيات آليات وا 
مستوى من  ىتسييرها علالعمومية و الأموال و الوسائل المادية شروط استعمال الموارد و و  التي يراها ضرورية

أنه يقيم قواعد كما  ، الوسائل المستعملةالأهداف و  ىد من طرف هذه المصالح بالرجوع إلالاقتصاالفعالية و 
جراءات رقابية داخلية و عمل الهيئات الخاضعة لرقابته و يتأكد من وجود يم و تنظ يقدم كل آليات وا 

 .(1)التوصيات التي يراها ضرورية 

يراقب مجلس المحاسبة أيضا في هذا المجال شروط منح و استعمال الإعانات و المساعدات       
تهدف هذه  ،ومية الخاضعة لرقابتهالإقليمية و المرافق العمالجماعات المحلية منحتها الدولة و  المالية التي

مطابقة استعمالها مع الغايات التي و التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لهذه المساعدات  إلى الرقابة
 ىاتخاذ الهيئات المستفيدة عل ىكن أن يتأكد مجلس المحاسبة من مدعند الاقتضاء يممن أجلها و منحت 

الوفاء بالتزاماتها المحتملة هذه المساعدات و  ىصد الحد من اللجوء إلالترتيبات الملائمة قمستوى تسييرها 
 . (2)إزاء الدولة

التدابير التي اركة في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج و ويقوم مجلس المحاسبة بالمش       
 التي بادرت بها السلطاتو ، مباشرةقامت بها مؤسسات الدولة أو الهيئات الخاضعة لرقابته بطريقة 

                                                
يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات و المصالح العمومية  ، على:"20-95من الأمر  69المادة تنص  – (1)

استعمال هذه الهيئات والمصالح والموارد  من هذا الأمر، و بهذه الصفة، يقيم شروط 10إلى07المذكورة في المواد من 
بالرجوع إلى المهام والأهداف  الاقتصادنجاعة و لى مستوى من الفعالية والع تسييرهالأموال العمومية و اوالمسائل المادية و 

الخاضعة لرقابته ويتأكد من وجود آليات عمل الهيئات قيم مجلس المحاسبة قواعد تنظيم و الوسائل المستعملة. يو 
جراءات رقابية داخلية موثوقة و   .".يقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لتحسين الفعاليةوا 

 . 91- 90السابق,ص.ص.بورايب أعمر، المرجع  – (2)
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المحاسبة  حيث يقوم مجلس ،ي لتحقيق أهداف المصلحة الوطنيةالمالالمستوى الاقتصادي و  ىالعمومية عل
ملاحظات يقوم معاينات و  ىالتي تحتوي علو  ،ة التي يقوم بهابإعداد التقارير الخاصة بالأشغال التقييمي

سلطاتهم السلمية أو الوصية من أجل  إلىعند الضرورة و  ،المعنيةالهيئات ؤولي المصالح و مس ىبإحالتها إل
بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر  ،ل الذي يحدده لهم مجلس المحاسبةتقديم إجاباتهم و ملاحظاتهم في الأج

 ىيرسلها إلالمراقبة و  هيئاتعالية ومردودية تسيير المصالح و الاقتراحات قصد تحسين فكل التوصيات و 
 .(1)السلطات الإدارية المعنية الوزراء و  ىكذا إلمسؤولها و 

كما يعرض التقرير  ،الفرع أو رئيس الغرفة حسب الحالةرئيس  ىالتقرير عل يقوم كذلك بعرضو        
ره بإعداد مشروع مذكرة يقوم المقرر بدو و ، اولة المعنية بقصد المصادقة عليهرئيس التشكيلة المد ىعل

رئيس التشكيلة  ىو يعرضه عل ،ة المستلمة أو عند انقضاء الأجل الأجوبذلك بعد فحص تقييمية و 
اقتراح المقرر أو بطلب المسؤولين المعنيين أو  ىبمبادرته الشخصية أو بناء علالمداولة الذي يمكنه 

تقييمات مجلس  والتي تقوم بدورها بضبط ، و يشارك في هذا النقاش السلطات المعنية بتنظيم النقاش
يقوم و ، الاقتراحات المناسبةالتوصيات و و تكون مرفقة بكل ، عقب الإجراءات المقررة النهائية المحاسبة
تبليغها إلي   ىالذي يعمل علو  ،رئيس التشكيلة ىالتقييم النهائية التي يسلمها إل بتحضير مذكرةالمقرر 

 .(2)ة نتائج المداولةذلك بعد التأكد من مطابقة هذه المذكر و  ،السلطات المعنيةو المسؤولين المعنيين 

 الفرع الثالث

 مراجعة حسابات المحاسبين العمومية

إلى جانب قيام مجلس المحاسبة بمراقبة نوعية التسيير يقوم كذلك بمراجعة حسابات المحاسبين         
حيث يقوم بمراجعة كل حسابات التسيير و التدقيق في صحة  ،(3) يصدر قرارات بشأنهاالعموميين و 

 (4)العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبق عليها.

                                                
.،المرجع السابق20-95من الأمر 73و 72و 71المواد  –(  1 ( 

، المرجع السابق. 377-95ومن المرسوم الرئاسي رقم  57و 56و 54المواد  -( 2(  

يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين و يصدر أحكاما ، على:"20-95من الأمر 74تنص المادة  -(3)

". بشأنها
 

.44ص. المرجع السابق، مكنية فريد، شويدر عبد الحليم ، -(4)
 



ةلمجلس المحاسب يالفصل الثاني                                                        التنظيم الوظيف  

 

79 
 

 ،1996 يناير سنة 22المؤرخ في  56-96( من المرسوم التنفيذي رقم 02تنص المادة الثانية )      
 يجب علي الأمرين بالصرف:" ىمجلس المحاسبة عل ،كام المتعلقة بتقديم الحسابات إلانتقاليا الأح يحدد

التابعين لمصالح المحاسبين العموميين  ىأدناه عل 05مراعاة أحكام المادة  معو  ،الرئيسيين والثانويين
الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة المؤسسات و  مختلفالدولة والجماعات الإقليمية و 

دعوا حساباتهم الإدارية و حسابات التسيير لدى كتابة الضبط مجلس المحاسبة في و أن ي العمومية، 
."ومن هنا نرى أن الأمرين بالصرف للميزانية المقفلة يونيو من السنة الموالية 30أجل أقصاه

يقوم  الذي بدورهكتابة ضبط مجلس المحاسبة و  ىلد المحاسبين العموميين ملزمون بأداء حساباتهمو 
التنظيمات مادية ومدى تطابقها مع النصوص و بمراجعة تلك الحسابات و بهذا يدقق في صحة العمليات ال

 . (1)المعمول بها

المراقبة لمراجعة حسابات ين مقرر يكلف بإجراءات التدقيق و يخول لرئيس الغرفة المختصة تعيو       
 الناظر ىإرسال التقرير من رئيس الغرفة إلالوثائق الثبوتية الخاصة بها ويضمنه اقتراحاته ليتم التسيير و 

ل أي يم تسجيتلبت فيه إما بقرار نهائي إذا لم العام الذي بدوره يقدم استنتاجاته ليعرض الملف للمداولة ل
المحاسب  ىالمؤقت إل ،(2)رار بقرار مؤقت في غيرها من الحالات و يتم تبليغ الق مخالفة ضد المحاسب أو

رسال إجابته إل حتى  ىيعاد الملف إلتية لإبراء ذمته و المجلس مرفقة بالوثائق الثبو  ىيمكنه من الرد وا 
يعمل مجلس       . (3)نهائي الالناظر العام لإبداء رأيه و يحدد تاريخ الجلسة من قبل رئيس الغرفة للبت 

ففي مجال مراجعة  ، كما يصدر أحكاما بشأنها ، ين العموميينمراجعة حسابات المحاسب  ىالمحاسبة عل
مطابقتها مع الأحكام التشريعية حسابات التسيير يتأكد من صحة العمليات المادية الموصوفة فيها و مدى 

لمحاسبين العموميين يكون حسابات ا ى،الحكم عليقوم بإجراء التحقيق و  كما ، التنظيمية المطبقة عليهاو 
و يقوم رئيس الغرفة  ،المذكور سابقا 20-95من الأمر  76را هذا ما نصت عليه المادة حضو كتابة و 

ذلك بموجب أمر و و ، من أجل مراجعة حسابات التسيير المختصة بتعيين مقررا للقيام بإجراء التدقيقات

                                                
، يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم  1996يناير  22المؤرخ في  56-96من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -( 1 ( 

.1996 جانفي 24، صادرة  06لمحاسبة ,جريدة رسمية عددالحسابات إلى مجلس ا  
صادر عن الغرفة الثانية لمجلس المحاسبة. 2002يناير  05المؤرخ في   01قرار نهائي رقم  -( 2(  

.107بن داود إبراهيم، المرجع السابق ، ص. -( 3(  
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و  جعةيقوم هذا الأخير بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في المجلس المحاسبة بمرا
 .  (1)الوثائق الثبوتيةفحص التدقيقات في الحسابات و 

يعرضه و  ،يا مرفقا بملاحظاته واقتراحاتهيقوم المقرر بإعداد تقريرا كتاب ، بعد الانتهاء من معاينهو       
رئيس الفرع المعني الذي يمكنه بأن يأمر بإجراء تدقيق إضافي أو أعمال أخرى من أجل تحسين  ىعل

كتابة الضبط  ىانونا مصحوبا بكل عناصر الملف لدو يودع المقرر تقريره بعد استكماله ق ،ريرنوعية التق
يرسل رئيس الغرفة كل  ،رئيس الغرفة ىالتقرير إل رئيس الفرع و يتم تقديم و تسليم ىفي الغرفة ليسلم إل

التشكيلة المداولة  ىعل ليعرض في الأخير كل الملف، لعام لتقديم استنتاجاته الكتابيةالناظر ا ىالملف إل
مسؤولية المحاسب العمومي و بقرار مؤقت  ىإذا لم تسجل أي مخالفة عل ، البت فيه بقرار نهائيللنظر و 

 . (2)في الحالات الأخرى أي أقرار مسؤوليته 

, شروط الأخذ  1991سبتمبر سنة  7المؤرخ في  312-91كما يحدد المرسوم التنفيذي رقم       
جراءات مراجعة باقي الحسابات, و و  المحاسبين العموميين,بمسؤولية  كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية ا 

لا يؤخذ بمسؤولية المحاسبين منه على ما يلي: " 02المحاسبين العموميين, حيث تنص المادة  
ن رقم من القانو 46لية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة االعموميين المالية إلا الوزير المكلف بالم

من القانون رقم  68المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة  1990غشت سنة  15المؤرخ في  90-21
 (3)."  سيرهالمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و  1990ديسمبر سنة  04المؤرخ في  90-32

 يكتسي هذا القرار  ،القرار النهائي ىالمقرر المراجع و كتابة الضبط عليوقع كل من رئيس الجلسة و    
المحاسبين الناظر العام و  ىيبلغ القرار إل ، التنفيذية  ارات الجهات القضائيةقر  ىالتنفيذية قياسا عل الصيغة

 القانونية . الأعوان المعنيين و الوزير المكلف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق و 

                                                
يعين رئيس الغرفة المختصة, بموجب أمر مقررا يكلف بإجراء على ما يلي:" 20-95من الأمر  77تنص المادة  -(1)

أو حسابات التسيير. يقوم المقرر بمفرده أو بمساعدة قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في التدقيقات لمراجعة حساب 
." مجلس المحاسبة ، بالتدقيقات في الحسابات و الوثائق الثبوتية المرتبطة بها  

رضا، تنفيذ النفقات العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة و مالية، كلية الحقوق،  شلالي -( 2( 
.91، ص.2002- 2001جامعة الجزائر،سنة  

، يحدد شروط الأخذ بمسؤولية 1991سبتمبر سنة  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -(3)
إجراءات مراجعة باقي الحسابات، و كيفيلت اكتتاب تأمين يغطي مسؤولة المحاسبين المحاسبين العموميين،و 

. 1991سبتمبر 17، الصادرة 43،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد العموميين  
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 الفرع الرابع

 ةالمالي رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و

و المالية  تسيير الميزانية ط في مجالإذا شكلت مخالفة أو خطأ ما خرقا صريحا لقواعد الانضبا       
 المحاسبة بتحميل كل مسير أو عون ألحقت ضررا بالخزينة العمومية أو هيئة عمومية يختص مجلسو 

.و من هنا (1)هذا الخطأ الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته مسؤوليةتابع لمؤسسات أو المرافق أو 
المرتب  ىت يصدرها في حق مرتكبيها لا تتعدفللمجلس أن يعاقب عن هذه الأخطاء و المخالفات بغراما

ذا ما أكدته المادة هو   (2)السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكابه للخطأ المعاقب عنه
أعلاه  88المخالفات المنصوص عليها في المادة يعاقب على على:" حيثتنص ، 20-95 لأمرمن ا 89

بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات. لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة 
لا يمكن الجمع بين  المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ إرتكاب المخالفة.

  ."من هذه المادة02لمبلغ الأقصى المحدد في الفقرة الغرامة المحكوم بها إلا في حدود ا

للمجلس أيضا صلاحية أن يعاقب بغرامة كل عون أو مسير أو مسؤول لدى هيئة عمومية و       
كسب مالي لمصلحته  ىي أداء التزاماته بغرض الحصول علخاضعة لرقابته و الذي يكون قد تهاون ف

التنظيمية المعمول بها فإذا ما كشفت نتائج تدقيقات قد خرق أحد الأحكام القانونية و  الشخصية أو يكون
مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا بأن المخالفة المرتكبة تمثل خرقا صريحا لقواعد 

اسبة قصد س المجلس المحرئي ىوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلفهنا ي ،الانضباط في مجال الميزانية
الناظر العام الذي بعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من الغرف  ىتبليغه إل

إذا كان لا مجال للمتابعة و إما أن يقوم  ،إما بحفظ الملف بموجب قرار معلليقوم  ، القطاعية المختصة
رئيس مجلس المحاسبة  ىجع الملف إلصل إليها كتابيا و ير بالمتابعة و يحرر بذلك استنتاجاته التي تو 

و هنا يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتعيين مقرر من بين المستشارين لدراسة الملف  ،(3)قصد فتح التحقيق

                                                
. 41بعاج مريم، و لعموري ايمان، المرجع السابق،ص. -( 1(  

.105بن داوود براهيم، المرجع السابق، ص. -( 2 ( 
، المرجع السابق. 20-95 من الأمر 94المادة-( 3 ( 
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ام التحقيق يحرر المقرر تقريره في ختو  (1)يمكن للشخص المتابع أن يستعين بمحامي أو مساعد يختارهو 
 هنا نكون أمام حالتين:الناظر العام و  ىبغية تبليغه إليس مجلس المحاسبة رئ إلىيرسل كل الملف و 

يبلغ رئيس مجلس ة فهنا للناظر العام حفظ الملف و إما أن تثبت نتائج التحقيق بأن لا وجه للمتابع -
 المحاسبة بذلك.

هنا يرسل الناظر العام و ، المالية مجال تسيير الميزانية و غرفة الانضباط في  ىإما أن يحال الملف عل -
رئيس غرفة  ىيتعين هنا علو   ،رئيس هذه الغرفة ىستنتاجاته المكتوبة و المعللة إلكل الملف مصحوبا با

الانضباط أن يعين قاضيا مقررا من ضمن قضاة هذه الغرفة يكلفه بتقديم اقتراحاته حول الملف ثم يقوم 
يتم استدعاء و  ،ر العام بذلكالناظلس المحاسبة و رئيس الغرفة بتحديد تاريخ الجلسة بعد أن يعلم رئيس مج

خر الإجراءات انعقاد ون آليك (2)الشخص محل المتابعة برسالة موصة عليها من طرف رئيس الغرفة 
   .كاتب الضبط بحضور الناظر العام غرفة الانضباط في جلستها بمساعدة

حات الشخص المتابع شرو اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام و  ىتقوم الغرفة بعد الاطلاع عل     
 يتم الفصل في القضية في جلسة علنيةجحا و يكون صوت الرئيس مر و بالبت بأغلبية أصوات أعضائها 

لالناظر العام و  ىالضبط ليبلغ بعدها هذا القرار إلكاتب بموجب قرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر و   ىا 
 .(3)الشخص محل المتابعة

 المطلب الثاني

 عمل مجلس المحاسبةالنتائج المترتبة عن 

صرف عمليات تحصيل الإيرادات العامة و يتمتع مجلس المحاسبة بالصفة القضائية، ذلك في تنظيم  
النفقات العامة، فتقدم الحسابات إلى المجلس الذي ينظر فيها دون وجود أي خصومة و دون أن يكون 

، فالهيئات التي (4)ةيصدر أحكاما حسب كل حالو  مشكوك في صحتها، فيقوم بفحصها و مراجعتها

                                                
، نفس المرجع.20-95من الأمر  96و 95المادة  -( 1 ( 

من نفس الأمر.  98و 97المادة  -( 2 ( 

.106بن داوود براهيم، المرجع السابق، ص. -( 3 ( 

 .130معزوزي نوال، المرجع السابق، ص. – (4)



ةلمجلس المحاسب يالفصل الثاني                                                        التنظيم الوظيف  

 

83 
 

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة تعاقب بغرامة يصدرها هذا الأخير، لكن لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة 
 (.1) المحكوم بها حدود المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون المعني عند ارتكابه المخالفة

" يعاقب التي تنص على مايلي:  29في مادته  كما أكد قانون مكافحة الفساد على معاقبة أي مختلس     
دج كل موظف  1000,000دج إلى  200,000بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 

عمومي يختلس أو يتلف لصالح شخص أو كيان آخر أو أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية 
 (2)م وظائفه أو بسببها."عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحك

بالتالي سوف نتعرض في هذا المطلب إلى ما توصل إليه مجلس المحاسبة في تحرياته وتدقيقاته أثناء 
أداء عمله في الرقابة، و عليه سوف نتطرق إلى ثلاث فروع )الفرع الأول( جزاءات رقابة مجلس المحاسبة 

)الفرع الثالث( طرق الطعن في قرارات مجلس  )الفرع الثاني( القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة
 المحاسبة.

 الفرع الأول

 رقابة مجلس المحاسبةجزاءات 

فمثلا فيما يخص إجراءات تحريات و تدقيقات على البلدية يتأكد مجلس المحاسبة في نهاية تحرياته      
إذا اتضح أن مسك من نظامية متابعات رئيس المجلس الشعبي البلدي، المتمثل في الآمر بالصرف أو 

الحسابات منتظم و صحيح و مطابق يقدم إبراء للقابض البلدي و للمخالصة، و للإبراء قيمة مطلقة إلا 
 .(3)إذا وقعت متابعة جزائية، بسبب ارتكاب أفعال لها طابع الجريمة اكتشفت فيما بعد

ات العمومية التي تمت عند ملاحظة مجلس المحاسبة نقائص أو تأخير في إحدى المصالح أو الهيئ     
 مراقبتها، يأمر المحاسب العمومي باستكمال تلك الأعمال، ويحدد له الآجال.

                                                
 .103طيبي سعاد، الرقابة على ميزانية الجمعات المحلية، المرجع السابق، ص. – (1)
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرجع السابق. 01-06القانون  – (2)
، 1995بن ملك محمد، ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، معهد الحقوق الإدارية، جامعة الجزائر، سنة  – (3)

 .167ص.
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وفي حالة وقوع تأخير في المحاسبة يستحيل فحصها عاديا، يعين محاسب جديد بعد تقديم طلب إلى     
 .(1)لمحاسبةالمجلس ويكون مكلفا بإعداد الحسابات وتقديمها في الآجال المحددة من قبل مجلس ا

 لهذا الصدد فلقد تم تقسيم هذا الفرع إلى )أولا( النتائج القضائية )ثانيا( النتائج الإدارية.

 أولا:النتائج القضائية:

غرامات ين بالصرف، يصدر المجلس أحكاما و في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين و الآمر      
حالة تأخير إيداع الحسابات و ضد المحاسبين  ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في

 العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية.

يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة      
 .(2)المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة، حسب الأمر رقم 

ما يتعلق بمجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية و المالية، يصدر مجلس المحاسبة قرارا  ضد      
المحاسبين و أعوان المرافق و المؤسسات و الهيئات الذين إرتكبو خطأ أو مخالفة تلحق ضرار بالخزينة 

 . (3)العمومية

فيبيت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عند عدم  أما فيما يخص مراجعة حسابات المحاسبين العموميين،    
تسجيله عند المحاسب أية مخالفة، و يقضي بقرار يتضمن أو أوامر و تحفظات في الحالات الأخرى ثم 

 يتبع بقرار مخالصة أو استحقاق نهائي.

ل المحاسب العمومي مسئولا ماليا و شخصيا عن الأعمال الموكلة لديهم و كل خطاء يرتكبه أو إخلا     
بالأحكام و القواعد المعمول بها، يكون مسئولا شخصيا و ماليا أمام وزير المالية أو مجلس المحاسبة طبقا 

 .(4)المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90من القانون  46لأحكام المادة 

                                                
 .96-95طيبي سعاد، الرقابة على ميزانيات الجماعات المحلية، المرجع السابق، ص.ص.  -(1)
 ، المرجع السابق.25-90من الأمر   76،75،74المواد  – (2)
 .45بعاج مريم, المرجع السابق, ص. – (3)
, يتعلق بالمحاسبة العمومية, ج.ر.ج.ج.د.ش، 1990غشت سنة  15المؤرخ في  21-90من القانون  38المادة  – (4)

 .1990أوت  15الصادرة في  35عدد 
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 النتائج الإدارية: -ثانيا

 ذ ببعض النتائج نذكر كما يلي:عند قيام مجلس المحاسبة  عمله في الرقابة، يتوصل في الأخير الأخ    

لمحاسبة تقيمه النهائي ويصدر كالتوصيات عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس امذكرة تقييم:  -1 
كذا الوزراء و إلى رض تحسين فعالية مردود المصالح والهيئات ويرسلها إلى مسؤوليتها و الاقتراحات بغو 

 . (1)السلطات الإدارية المعنية

التقرير المعاينات  يعد المجلس تقريرا سنويا ويرسله إلى رئيس الجمهورية، يبين هداالتقرير السنوي:  -2
التقييمات الناتجة عن أشغال وتحريات المجلس، يقوم رئيس الغرفة برسالة فيها يطلع والملاحظات و 

ة بالوضعيات أو بالوقائع مسؤلي المصالح و الهيئات الخاضعة للرقابة بملاحظات مجلس المراقبة المتعلق
أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات أو المؤسسات الخاضعة 

 للرقابة بغرض اتخاذ التدابير التي يتطلب تسيير صحيح لأموال العمومية.

لطة مؤهلة بالملاحظات إذا توجب إطلاع السلطات السلمية أو الوطنية أو كل سالإجراء المستعجل:  -3
 المذكورة لخطر رئيس مجلس المحاسبة كل هؤلاء عن طريق إجراء استعجالي.

يطلع مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق مذكرة مبدئية، بالنقائص المسجلة مذكرة مبدئية:  -4
 لرقابة. في النصوص المسيرة لشروط استعمال و تسيير و تقييد و مراقبة أموال الهيئات الخاضعة

تسجل الوقائع في التقرير المفصل فيمكن وصفها جزئيا, و يلاحظها مجلس التقرير المفصل:  -5     
 . (2)المحاسبة أثناء ممارسة رقابته

 

 

 

 

                                                
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  73المادة  – (1)
 .91-90بورايب أعمر، المرجع السابق، ص.ص  -(2)
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 الفرع الثاني

 القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة:

ر مجلس المحاسبة قرارات أثناء انتهاء فرق التحري و التدقيق من أداء المهام الموكلة إليها، يصد     
و غير مخالف للأحكام القانونية مسببة، فإذا اتضح تسيير المحاسب الذي كان موضوع الفحص منتظم 

 .(1)ذلك عن طريق قرار نهائيها، يمنح لهذا المحاسب الإبراء و التنظيمية المنظمة للمهنة و المعمول بو 

وضع في حالة مدين و يجير في حدود أجل أما في حالة ما إذا سجلت لديه نقائص أو تأخير ي     
عطاء زمة فيما يخص النقائص المسجلة، و يقدمها له المجلس لاستكمال النقائص و تقديم التبريرات اللا ا 

 الشروحات الضرورية المطلوبة منه.

يتم إخطار السلطات المختصة و الهيئات السلمية أو الوصية بالنتائج المتوصل إليها قصد إتحاد و      
جراءات و التدابير التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا سليما و عقلانيا، و كذا من أجل دفع الإ

 .(2)المعنيين بالأمر من تقديم أجوبتهم و ملاحظتهم حول نتائج رقابة المجلس في أجل محدود

( في المحاسبة،  يصعب فحصه بطريقة عادية 02في ما إذا كان هناك تأخير أو خلل مدة شهرين )     
تقوم السلطة الإدارية المؤهلة قانون بتعيين محاسب جديد يكلف بإعداد الحسابات و تقديمها في الآجال 

ة لإعادة استكمال المحددة من قبل المجلس، كما يمكن الاستعانة بخبير في مجال المالية و المحاسب
 المحاسبة تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.

أما إذا كانت الوقائع تصل جزئية إلى مجلس المحاسبة يستوجب إرسال الملف إلى النائب العام      
 المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية مع إخطار وزير العدل.

العموميين و الآمرين بالصرف إيداع حساباتهم و الحسابات الإدارية فمن واجب كل من المحاسبيين      
على التوالي لدى مجلس المحاسبة في آجال قانونية محددة، و للمجلس الحق في الإطلاع على الحسابات 

                                                
 .94بلقوريشي حياة، المرجع السابق، ص. – (1)
 .، المرجع السابق95/377من المرسوم الرئاسي  44المادة  – (2)
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( من 02التي خضعت للمراجعة الإدارية، بالتالي تعديل القرارات إلى اتخذت بشأنها حدود أجل سنتين)
 .(1)ل أجهزة المراجعة الإداريةصدورها من قب

و لكن قد يقع تأخير في إيداع الحسابات، ففي هذه الحالة يمكن للمجلس أن يصدر ضد         
دج بالإضافة إلى  50.000و 5.000المحاسب أو المسير المتسبب في التأخير عقوبة مالية تتراوح بين 

 .(2)ةمنحه أجل جديد محدد يجبره فيه بتقديم الحسابات المتأخر 

وفي حالة انقضاء هذا الأجل و لم يقدم حساباته أو المستندات الثبوتية، سواء كان المعني بالآمر      
 دينار عن كل يوم تأخير.500بالصرف، فإنه يدان زيادة على العقوبة السابقة بدفع غرامة مالية تقدر 

المحاسبة من السلطة الإدارية و في حالة ما كان التأخر مستمر يفوق الستون يوما، يطلب مجلس      
الوصية تعيين محاسب جديد لتكليفه بإعداد الحسابات و تقديمها في المواعيد المحددة مع تعرض 

 .(3)المحاسب

إلى ذلك يمكن أن يتعرض المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف أو أي عون مسئول إلى  إضافة     
دج إذا لم يقدم لمجلس المحاسبة المعلومات الضرورية  50.000دج و  5.000إكراه مالي يتراوح بين 

 .(4)لأداء عمله أو يعرقل عمليات تحرياته

بصورة قانونية و صحيحة يعتبر بمثابة عرقلة  وكل استمرار في العرقلة و التعطيل في أداء المهام      
 .(5)من قانون للإجراءات الجزائية المذكورة سابقا 43لسير العدالة و يعاقب مرتكبيه طبقا للمادة 

أما في حالات السرقة و الضياع للنقود أو الضياع العيني الذي يمكن للمحاسب العمومي أن يدفع      
يثبت عدم ارتكابه لأي خطأ أو إهمال أثناء ممارسة وظائفه، فإن مجلس بالقوة القاهرة بالنسبة إليه أو 

                                                
 ، المرجع السابق.                                                                                                        20-95من الأمر رقم  58و 57المادة  – (1)

  ، المرجع السابق.20-95من الأمر  61المادة  – (2)

 ، المرجع السابق.155-66الأمر رقم  – (3)

 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر  61المادة  -(4)

ذا كان المفصود من طمس الآثار و نزع الأشياء هو عرقلة تنص:"  155-66من الأمر رقم  3 الفقرة 43المادة  – (5) وا 
 10,000إلى  1,000على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من سير العجالة فيعاقب 

 دينار".
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المحاسبة يقدر بكل حرية مدى قيام مسئولية المحاسب العمومي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف 
الخاصة التي حصل فيها العجز أو النقص و بهذا الصدد يمكن له أن يرفع مسئوليته بصفة كلية أو 

 جزئية.

ما إذا تبين نقص مبلغ أو دفع نفقة غير قانونية أو إيراد غير محصل تسجل على ذمة  في حالة     
 المحاسب و يوضع في حالة مدين.  

وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بانتهاء المحاسب العمومي من مهامه، يتقدم هذا الأخير بطلب      
الطلب خلال سنتين من تاريخ استلامه  إلى مجلس المحاسبة يلتمس فيه إبراء ذمته، الذي يبث في هذا

 .(1)الطلب، و يعتبر المحاسب بريء الذمة بحكم القانون بعد انقضاء هذه المدة

للمجلس كل الحق في الحكم على الأشخاص الذين يتدخلون بدون أي صفة قانونية أو تأهيل في      
 100.000,00ها مائة ألف دينار تسيير محاسبة إدارة أو هيئة عمومية وذلك بغرامة مالية قد يصل قدر 

 دج.

كذلك للمجلس الحق في التدخل في محاسبة المحاسبين الفعليين حيث يخضع تسييرهم الفعلي     
 للتحريات و الاختصاصات القضائية بنفس الشروط و الجزاءات التي يخضع لها المحاسبون العموميون.

ات طبيعة جزائية يرسل الملف إلى النيابة العامة أما إذا كانت الوقائع المنسوبة للشخص المتابع ذ     
 قصد المتابعة القضائية مع اطلاع وزير العدل والسلطة الوصية بذلك.

وتطبيق العقوبات الجزائية لا يتعارض مع المتابعات والغرامات الصادرة من المجلس و التعويضات      
 المدنية عند الاقتضاء.

 

 

 

                                                
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر رقم  85إلى 82المواد من  – (1)
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 95/20من الأمر رقم  80المخالفات المذكورة على سبيل الحصر في المادة وبخصوص الأخطاء و      
التي تدخل ضمن المخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية و التي تلحق ضررا 
بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية تكون العقوبة المدرجة لها دفع غرامة مالية قيمتها لا تتعدى المرتب 

 لسنوي الإجمالي للعون المعني.ا

يمكن لمجلس المحاسبة أن يحكم بغرامة تتعدى ضعف المبلغ الذكور آنفا عندما يتسبب مسئول أو      
عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هيئة عمومية في خرق إحدى الأحكام التشريعية و التنظيمية السابقة 

 لى حساب الهيئة التي يعمل بها. الذكر أو اكتسب أموالا غير مبررة لصالحه أو ع

و في حالة ما إذا قدم العون المتابع أدلة كتابية أو أوامر صادرة من مسؤولية المؤهلين, دفعته للقيام      
 .  (1)بهذه التصرفات يصبح بريئا في نظر المجلس و تحل مسؤولية رؤسائه محل مسؤوليته

السابقة  88المخالفات المنصوص عليها في المادة  و في حالة ما إذا لم يتم معاينة مخالفة من     
 90سنوات يسقط حق المجلس في متابعة العون و يعد بريء الذمة بحكم المادة  10الذكر إلا بعد فوات 

                     .(2)من نفس الأمر

 الفرع الثالث

 طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

ط المجلس عليهم من غير حق، أعطى لهم المشرع إمكانية لضمان حقوق المتقاضين و عدم تسل     
طرق الطعن في قرارات المجلس، بحيث إذا كانت قرارات المجلس لها نفس الصيغة الإلزامية و التنفيذية 
مع قرارات الجهات القضائية العادية، فإنها سوف تكون مثلها من حيث قابليتها للطعن،  فبخصوص 

      .(3)ريقتين للطعن، الطعن بالمراجعة و التصحيح و الطعن بالنقضفإنه ينص على ط 05-80قانون 

أين كانت القرارات الصادرة من هذا المجلس قابلة للطعن أمام الجهات  32-90بخلاف ما ذكره قانون     
 . (4)القضائية فقط

                                                
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  93إلى  86المواد من – (1)
 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر 90المادة  – (2)
 ، المرجع السابق.05-80القانون  – (3)
 ، المرجع السابق.32-90القانون  – (4)
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يكون أمام القرارات الصادرة عن الغرف الإقليمية تخضع لنوعين من طرق الطعن إعادة النظر و      
نفس الغرفة التي أصدرت الحكم، و الاستئناف يكون أمام مجلس المحاسبة ضد القرارات النهائية الصادرة 

، و هذا الاستئناف يمارس خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار، أما (1)عن الغرف الإقليمية للمحاسبات
المتعلق بمجلس  02-10بموجب الأمر الذي عدل 20-95بالنسبة للقانون الساري المفعول الأمر رقم 

 . (2)المحاسبة

يتم الطعن بالنقض أمام مجلس المحاسبة أوجه وطرق سوف نسعى للتطرق إليها،)أولا( الطعن في      
قرارات الأجهزة الإدارية المكلفة بالتصفية و المراجعة الداخلية، )ثانيا( الطعن بالمراجعة، )ثالثا(الطعن 

 طعن بالنقض أمام مجلس الدولة.  بالاستئناف، )رابعا(ال

 أولا: الطعن في القرارات الأجهزة الإدارية المكلفة بالتصفية:

، إلى بعض الحسابات العمومية للجماعات أو الهيئات التابعة 20-95لقد كرس القانون الجديد      
للدولة، أنها تخضع  بتفويض من مجلس المحاسبة للمراجعة أو التصفية من قبل الأجهزة الإدارية و 

ي إبراء إذا لم بالتالي يكون لهذه الأخيرة حق الإطلاع و إصدار القرارات، إما بمنح للمحاسب العموم
تسجل مخالفة على ذمته أو إلزامه بصفة تحفظية بباقي الحساب إذا تبين نقص مبلغ إنفاق غير قانوني أو 

 .(3)إيراد غير محصل، مع إرسال الملف إلى مجلس المحاسبة للفصل فيه نهائيا

أجل شهرين من  يمكن للوزير المكلف بالمالية ووزراء الوصاية المعنيين تقديم عريضة طعن خلال     
 تاريخ تبليغ القرار. 

للمجلس سلطة تقديرية في تعديل القرار المتخذ في حدود أجل سنتين من تاريخ اتخاد الجهاز الإداري      
 .(4)له

 

 
                                                

 .162محمد رسول العموري، السابق، ص. -(1)
 ، المرجع السابق.20-95الأمر رقم  – (2)
 ,المرجع نفسه.20-95من الأمر  111المادة  – (3)
 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر رقم  113المادة  – (4)
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 ثانيا: المراجعة 

، فيمكن للمتقاضي الذي تمت إدانته أن يوجه طلبا إلى (1)تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن
المحاسبة خلال مدة سنة واحدة من التاريخ تبليغ القرار، يلتمس فيه مراجعة القرار الصادر  رئيس مجلس

 .(2)ضده

يمكن تقديم طلب المراجعة إما من المتقاضي المعني، السلطة السلمية أو الوصية التي كان يخضع      
 ي الحالات الآتية:لها، أو من الناظر العام، وتكون قرارات مجلس المحاسبة التي موضوع مراجعة ف

 بسبب أخطاء. -

 الإغفال أو التزوير. -

 الاستعمال المزدوج. -

 .(3)عند ظهور عناصر جديدة تبرز ذلك -

يكون طلب المراجعة بطبيعة الحال مدعما بمستندات ووثائق ثبوتية يكون قد تحصل المعني بالأمر     
 عليها بعد إبلاغه القرار.

سة طلب المراجعة موضوع الطعن، و يعين قاضيا توكل له مهمة دراسة تقوم الغرفة أو الفرع بدرا    
طلب المراجعة و تقديم اقتراحات كتابية في مدى قبول و صحة هذا الطلب، بعد ذلك يحدد تاريخ الجلسة 
و يتم تبليغ كل الأطراف، و يحضر صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه باستدعاء من رئيس الغرفة أو 

 .(4)الفرع

 

 

                                                
 .99حياة، المرجع السابق، ص.بلقوريشي  -(1)
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  102المادة  -(2)
 ، المرجع السابق.20-95من الأمر  102المادة  -(3)

 .108بن داود براهيم، المرجع السابق، ص. – (4)
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في حالة ما إذا عدل مجلس المحاسبة عن قراره لابد أن تشمل الإجراءات المتضمنة في قرار تلقائيا     
كل متقاض يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار. لا تكون لإجراءات المراجعة 

الفرع المعني أو  ، في حين أنه يمكن لرئيس مجلس المحاسبة بعد أخذ رأي رئيس الغرفة أو(1)تلقائية
الناظر العام، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار إلى غاية إصدار القرار الذي يبت في الطلب المراجعة إذا 

 . (2)تبين أن الدفوع المستند إليها في المراجعة تبرز ذلك

 الاستئناف: -ثالثا

اريخ تبليغ القرار تكون قرارات مجلس المحاسبة خاضعة للاستئناف في أجل أقصاه شهرا من ت     
، و لا يقبل الاستئناف إلا من المتقاضي المعني، أو السلطة السلمية أو الوصية أو (3)المطعون فيه

 . (4)20-95من الأمر  107الناظر العام، حسب فحوى المادة 

عريضة طلب الطعن لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة وترسل إليها مقابل وصل إيداع أو  يودع     
 إشعار باستلام.

والسؤال المطروح ما هي القرارات المقصودة في نص هذه المادة؟ هل هي الناتجة عن المراجعة, أم      
لنظر فيها عند القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس المحاسبة قبل مراجعتها، أو هي التي يرفض ا

المراجعة؟، فمضمون هذه المادة حسب ما قاله الأستاذ مسعود شيهوب هي عاما لم يحدد أيٌ من القرارات 
الخاضعة للاستئناف مادام للمتقاضي الحق في المراجعة لكن إنه الجهة المصدرة للقرار، فمن غير 

شرة خاصة أن ميعاد الطعن الممكن أن يصرف النظر عن هذا الإجراء، و يلجأ إلى الاستئناف مبا
. يتم دراسة الاستئناف (5)بالمراجعة هو سنة كاملة كما أن حالات رفعها ليست محددة علي سبيل الحصر

 .(6)بتشكيلة كل الغرف مجتمعة عدا الغرف المصدرة للقرار محل الاستئناف

                                                
 .107طيبي سعاد، الرقابة على الجماعات المحلية، المرجع السابق، ص. – (1)
 ، المرجع السابق.20-95من قانون  106و 105المادة  – (2)
 .339د.خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص. -(3)
 ، المرجع نفسه.20-95من الأمر  107المادة  – (4)
 .241شيهوب مسعود, المرجع السابق, ص. – (5)
 .108بن داود براهيم, المرجع السابق, ص. - (6)
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ني ترفق بعرض تقدم عريضة الاستئناف كتابيا، موقعة من طرف صاحب الطلب أو ممثله القانو      
دقيق و مفصل للوقائع و الدفوع المستند إليها، يتم إيداعها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل 
إليها بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، ثم تحدد الجلسة من قبل رئيس مجلس المحاسبة 

كلف بالتحقيق، يعد المقرر تقريره ، فيعين الرئيس مقررا لكل ملف ي(1)و يبلغ الشخص المستأنف بذلك
متضمنا اقتراحاته و يبلغ كل الملف إلى الناظر العام، الذي يقدم استنتاجاته الكتابية و يعيد الملف إلى 

 رئيس مجلس المحاسبة، ثم يدير رئيس الجلسة المناقشة. 

و يتم اتخاذ القرارات يمكن المستأنف أو ممثله قانونا بطلب من أحدهما، تقديم ملاحظاته الشفوية،      
 . (2)بأغلبية الأصوات

 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: -رابعا

إن مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة في الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة واضحة،     
 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة ما يلي:  11بحيث نصت المادة 

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا، وكذا  " يفصل
 ( 3)الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة."

بالنظر إلى محتوى هذه المادة، نلاحظ أن مجلس الدولة هو المختص بالفصل في الطعون بالنقض      
 في قرارات مجلس المحاسبة.

 التي تنص على:  903ن ذلك، قانون الإجراءات المدنية والإدارية أكد على ذلك طبقا للمادة زيادة ع     

" يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن     
 الجهات القضائية الإدارية.

 )4(."يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب القانون

                                                
 .90زي نوال, المرجع السابق, ص.معزو  – (1)
 , المرجع السابق.20-95من الأمر  109و  108المادة  – (2)
 ، المرجع السابق.01-98القانون العضوي  – (3)
  ، المرجع السابق. 09 -08القانون  -(4)
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أدرجت الطعون بالنقض  11هاتان المادتان متشابهتان في المعنى والفارق الوحيد بينهما، أن المادة       
فعتبرها ضمن  903ضد قرارات مجلس المحاسبة ضمن الاختصاصات الصريحة لمجلس الدولة، المادة 

 الطعون بالنقض المخولة له بموجب النصوص الخاصة.

 التي تنص:  02-10المعدلة بموجب من الأمر  20-95من الأمر  110بالنظر إلى المادة  

تكون قرارات مجلس المحاسبة، الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض "       
 طبقا لقانون الإجراءات المدنية.

تقديم طلب الطعن بالنقض بناءا على طلب الأشخاص المعنيين أو محامي معتمد لدى  يمكن      
 مجلس الدولة، أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام. 

إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن، تتمثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط       
 ( 1)."لقانونية التي تم الفصل فيهاا

نلاحظ في هذه المادة أنها أشارت فقط إلى نوع محدد من القرارات، وهي القرارات الصادرة عن      
من  109و  108تشكيلة كل الغرف مجتمعة المتمثلة في القرارات الفاصلة في الاستئناف حسب المادة 

 معة. والتي صدرت عن تشكيلة كل غرفة مجت 20-95الأمر

وعليه فما يمكن قوله، أن مجلس الدولة غير مختص للنظر في الطعن بالاستئناف لأن ذلك من      
اختصاص مجلس المحاسبة حسب ما ذكره الأمر السالف الذكر، بالتالي يبقى لمجلس الدولة النظر في 

 الطعن بالنقض ضد قرارات صادرة عن الغرف المجتمعة. 

 لنقض فيما يلي: وتتمثل أوجه الطعن با      

 إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات: أي عدم تطبيق ما هو مقرر في القانون كالإجراءات الجوهرية. -

 عدم الاختصاص إما محليا أو بسبب الدعوى. -

 تجاوز السلطة، معناه تدخل القاضي في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. -

                                                
 ، المرجع السابق.20-95الأمر  – (1)
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 مخالفة القانون الداخلي. -

 الاتفاقيات الدولية. مخالفة -

 انعدام التسبيب وقصوره. -

 تناقض التسبيب مع منطوق الحكم. -

 .   (1)تحريف المضمون الواضح الواضح والتدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار -

ويجب أن يقدم طلب الطعن بالنقض، فقط من طرف الأشخاص المعنيين بحيث يجب أن تتوفر       
والمصلحة, كما يقدم بطلب من الوزير المكلف بالمالية، أو السلطات السلمية، أو فيهما شرط الصفة 

 .  (2)الوصية, أو الناظر العام، و يقدم أيضا من محامي معتمد لدى مجلس الدولة

نستنج من خلال هذا الفصل وانطلاقا لما قمنا به من أبحاث عن التنظيم الوظيفي لمجلس المحاسبة       
وفيها درسنا الرقابة التي يمارسها المجلس واختصاصاته، وسير عمله والنتائج المترتبة عن ذلك العمل، 

قة أو الخارجة، فنقول  بأن هذا النوع فلقد تم  تبيان نوعية الرقابة التي يمارسها والمتمثلة في الرقابة اللاح
من الرقابة ليس وقائي من الأعمال غير المشروعة يمارس بعد تنفيذ الميزانيات, فهو فقط يسعى لتحقيق 
الشفافية المطلوبة في تسيير المال العام و مستقل عن الهيئات التشريعية، لكن بالرجوع إلى الواقع نلاحظ 

المجلس لا تبرز وجود غايات حقيقية وفعالة، نظرا لسرعة وكثرة الفساد بأن الرقابة التي يمارسها هذا 
 المالي بسبب سوء التسيير.

ما تأكدنا فيه أن الدستور والقانون منح للمجلس سلطات واسعة في رقابة الأموال العمومية مهما يكن      
بالتحقيقات والتدقيقات  الوضع القانوني لمسيريها أو مستفديها،  فله صلاحيات إدارية وقضائية، يقم

اللازمة وله سلطات كسلطة الإطلاع والتحري ،مراقبة نوعية التسيير، مراجعة حسابات المحاسبين 
العموميين. وعليه أثناء ممارسته لاختصاصاته القضائية يقوم بدراسة الملفات التي فيها بصدر قرارات ضد 

المراجعة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض، وما  مسؤولين التي فيها يمكن لهدا المسؤول الطعن فيها ساع

                                                
  .102 -101معزوزي نوال، المرجع السابق، ص.ص.  -( 1)

 ، المرجع السابق.20-95من الأمر 110المادة  – (2)
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نلاحظه أن المجلس له الصيغة التنفيذية في إصداره لقراراته، لكن هنا فحسب الواقع فنقول لو أن المجلس 
 يقم بتنفيذ حقا القرارات التي يصدرها لما عمى الفساد وكل مظاهر الاختلاس والرشوة في بلادنا.

يقوم بها المجلس، في آخر كل سنة يرسل تقارير إلى رئيس الجمهورية، وكل هاته الأعمال التي      
ونسخة منها إلى الهيئة التشريعية تتضمن مجموعة من الملاحظات والمعينات وكذا التقييمات الناتجة عن 
أشغاله، لكن نرى أن هذه التقارير عمل قانوني روتيني لا أثر لنتائجه، فيمكن أن نقول أنه لا جدوى منها 

 دام أنه لم تتمتع بأي إلزامية والصيغة التنفيذية. ما

في الأخير نقول بأنه بالنظر إلى الواقع المعاش حاليا، عمل مجلس المحاسبة، مجرد حبر على       
ورق بالرغم من مكانته العليا بين أجهزة الرقابة، فليس باستطاعته التغلب على قوة المسيرين، وظهور 

يادة الفساد في البلاد أكثر الفوضى في التسيير المالي العمومي، وانعدام العدالة، والعقاب، كل هذا يؤدي ز 
فأكثر بالتالي عدم قدرة المجلس على توقيفه والسيطرة عليه.     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة



 

 
 

 خاتمة

العمليات المالية ختاما لهذه الدراسة الموجزة، يجدر القول بأن التحقق من مشروعية ونظامية      
وتطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، هي من المهام الأساسية للرقابة المالية، كما نعرف أن 
الجزائر تعتبر من الدول السائرة في طريق النمو، لذا يجب عليها أن تستغل كل الإمكانيات الرقابية كي 

لعمومية وكذا اتزان ميزانية الجماعات المحلية، تحافظ على نظامية وشرعية مالية مؤسساتها و هيئاتها ا
ذلك باستعمالها كل الوسائل والأجهزة الرقابية، فمهمة الرقابة أساسية للحفاظ على المال العام وضرورية 
لتتأقلم مع الآليات والأنظمة الحديثة، لذلك على هذه الآليات أن تتجه للاستعمال العقلاني للموارد 

 عالية التسيير العمومي الذي هو عامل نمو واستقرار الأموال العامة.العمومية، لتتمكن من ف

بتحليل مختلف أنواع الرقابة المتبعة في الجزائر نتوصل للقول بأنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها      
المسطرة، فمثلا إذا اطلعنا على الرقابة التي تخضع لها ميزانية الجماعات المحلية ما إذا جسدت على 

الواقع أم لا، نسعى للقول ما تفسير وجود بلديات تعاني من عجز في ميزانيتها وأخرى استطاعت أرض 
تحقيق التنمية الشاملة إلى حدَ الآن؟ فالتفسير راجع إلى عدم وجود رقابة صارمة عند إعداد وتنفيذ 

ي أدى هذا إلى الميزانية مما أدى إلى التلاعب بأموال الجماعات المحلية من طرف المؤطرين، وبالتال
الزيادة السريعة للنفقات على حساب الإيرادات بصورة عشوائية وغير منتظمة، كما نعرف أن معظم 
الجماعات تعاني مشكلة النمو الديموغرافي والنزوح الريفي لعدم تواجد بعض المرافق العمومية الضرورية 

يادة في الإنفاق بالتالي يحدث إخلالا في فهذا دفع البلديات إلى تقديم خدمات لمواطنيها، مما أدى إلى الز 
الميزانية، وللسيطرة على هاته الأسباب، على تلك البلديات وضع خطط محكمة لتساوي النفقات مع 

 الإيرادات.                  

لقد تبين من خلال الدساتير الثلاثة التي عرفتها الجزائر وجود رغبة صريحة في تأسيس رقابة مالية      
لاحقة يختص بها مجلس المحاسبة، وعملت على تكريسه مختلف النصوص التشريعية التي صدرت في 

الذي تم  05 -80هذا الإطار المتعلقة بتنظيم هذا الجهاز وتحديد اختصاصاته، بما في ذلك قانون 
بموجبه  32-90بموجبه تأسيس هذا الجهاز الذي هو هيئة قضائية بصلاحيات إدارية، ثم أتى القانون  

تم إلغاء القانون السابق الذكر فقد عمل على تجريد المجلس من صلاحياته القضائية وتضييق مجال 
المشرع النظر في  ، أعاد 02-10الذي عدل بموجب الأمر  20-95رقابته، وبعده صدر الأمر رقم 

 كيفية تنظيم وسير المجلس، والمركز القانوني لأعضائه الذين أصبحوا يتمتعون من جديد بصفة القضاة.



 

 
 

انطلاقا من الأمر السابق الذكر، نرى بأن المشرع كرس استقلالية مجلس المحاسبة من حيث تنظيمه      
طة توقيع الجزاءات بنفسه يظهر من وتسييره و خول له ممارسة اختصاصات قضائية يتمتع فيها بسل

خلالها كهيئة ذات طبيعة قضائية إدارية، وكذا إصدار قرارات تكتسي الصيغة التنفيذية قياسا مع قرارات 
الجهات القضائية الإدارية وهي قابلة للطعن بالمراجعة، الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض أمام مجلس 

 الدولة. 

قمنا بها، نرى بأنه بوسعنا القيام بوضع ملاحظات واقتراح بعض الحلول  ومن خلال الأبحاث التي     
من كل أشكال الفساد، ولتحقيق الشفافية في  من أجل حماية الأموال العامة التي نتمناها في المستقبل

ة تسيير الأموال العمومية، يجب على التقارير التي يعدها المجلس ويقدمها بصفة روتينية للهيئتين التنفيذي
والتشريعية كل سنة دون أن يتمكن المواطن من الإطلاع على مضمونها، أن تنشر في الجريدة الرسمية 
ليتسنى للجميع الإطلاع عن كيفية تسيير مواردهم وممتلكاتهم، من طرف الأشخاص الذين انتخبوهم 

وسائل لممارسة الرقابة، لتمثيلهم وتسيير شؤونهم نيابة عنهم. وبالحديث عن هذه التقارير التي تعتبر أهم ال
لا سيما لدى الهيئة التشريعية التي يفترض فيها أن تولي العناية اللازمة لمثل هذه التقارير لأنها إحدى 

 الوسائل التي تساعدها لمراقبة النشاط المالي للحكومة. 

لمادية من رغم إنشاء وتنصيب الغرف الجهوية، فالمجلس يعاني من نقص في الإمكانيات البشرية وا     
أجل التمكن من تغطية حجم الملفات الواجب مراقبتها بالإضافة إلى تعطيل وتيرة كشف الحسابات 

 والتدقيق فيها عند نهاية كل سنة مالية. 

الذي فيه عدة مشاكل التي تعيق  02-10المعدل والمتمم بموجب الأمر  20-95وفي الأمر الجديد      
بة, نلاحظ هنا أن المشرع منح صفة الآمر بالصرف للأمين العام الأداء السليم لمهمة مجلس المحاس
الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس الحاسبة، بحيث يجدر  377-95حسب ما كرسه المرسوم الرئاسي 

 إعطاء هذه الصفة لرئيس مجلس المحاسبة الذي عين مباشرة من طرف رئيس الجمهورية.

يعتها بمدى استعداد السلطات السلمية تقبلها وحرصها على إن رقابة مجلس المحاسبة، ترتبط بطب     
 ممارستها على جميع مصالح وأعوان الدولة دون استثناء و العمل على تنفيذ نتائجها. 

لكل  20-95أما الدور الاستشاري الذي يمارسه مجلس المحاسبة، فلقد خول له المشرع في الأمر      
ريعية، رئيس المجموعة البرلمانية، و رئيس الحكومة صلاحية من رئيس الجمهورية, رئيس الهيئة التش



 

 
 

إخطار المجلس لإبداء رأيه حول للمجلس وظيفة استشارية تتعلق بتحسين المنظومة التشريعية وهو ما 
يجعل منه أداة اقتراح قادر على المساهمة في كل المسائل والقضايا المتعلقة بالمالية العمومية، وكذا 

لمسائل والملفات ذات الأهمية الوطنية، لكن بالنظر إلى الواقع فمن النادر جدا أن يتم إخطاره على بعض ا
 اللجوء إليه لإبداء رأيه حول مثل هذه المسائل.

وما قد نلاحظه أيضا فإن القرارات التي يصدرها المجلس، قرارات ذات طبيعة قضائية قابلة للتنفيذ     
جسيدها يتوقف على إرادة وزير المالية باعتباره الوحيد المكلف كباقي قرارات الهيئات الإدارية، فإن ت

بالتنفيذ وله سلطة تقديرية للإعفاء على الأشخاص الذين يتم إدانتهم من طرف المجلس، فكل هذا يقلل من 
 قيمة ومصداقية المجلس كهيئة مستقلة وبطبيعة قضائية.

ادية و البشرية التي يتوقف عليها المجلس، تعتبر إضافة إلى العوائق السالفة الذكر فإن الوسائل الم     
محدودة جدا مقارنة مع حجم المهام الموكلة إليه، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على مردوده وأدائه، ويلاحظ 
أن الوضع يزداد تعقيدا على مستوى الغرف الإقليمية، فالعديد منها للأسف لا يتوفر على مقرات تليق بها 

وفر لها الظروف المناسبة لأداء  وظائفها، كما أنها تضم عددا محدودا جدا من وتعمل في أماكن لا ت
القضاة والمستخدمين، بالنظر إلى مجالها الإقليمي يعتبر أوسع ويشمل عدة أقاليم الولايات  بما تتضمنه 

 من بلديات ومختلف المؤسسات المحلية التابعة لها. 

 457ي أبحاثنا عرفنا أن المجلس يحتوي حاليا على بالحديث عن المستخدمين، فما توصلنا إليه ف
مستخدما يمارسون النشاطات  258قضاة موزعين بين المقر والغرف الإقليمية، و  207مستخدما، منهم 

التقنية ولإدارية، إذا اطلعنا إلى الواقع المعاش العدد لا يكفي بالنظر إلى عدد المتقاضين )وزارات، إداراتـ، 
قاضي مالي على  200عددهم الآلاف، فمثلا شركة سوناطراك لوحدها تحتاج إلى  مؤسسات( الذي يبلغ

 الأقل لمراقبة تسيير ميزانيتها.    

زد على ذلك الفرق الموجود بين قضاة مجلس المحاسبة و القضاة العاديين، فالمشرع قد اقر صراحة    
من المفروض إخضاعهم لنفس بصفة أعضاء المجلس، فهو يخضعهم لقانون أساسي خاص بهم، بالتالي 

القانون الأساسي للقضاة العاديون، كما يجب عليهم الالتحاق بوظيفتهم بعد تكوين متخصص مماثل للذي 
يخضع إليه القضاة العاديون في المدرسة العليا للقضاة، فرقابة المجلس صعبة ومعقدة تحتاج لمهارات 

 عليا تكتسب عن طريق التكوين المتخصص.    



 

 
 

يه فنظرا إلى الواقع، يتبين لنا أن مظاهر الاختلاس والتبذير مازالت مصرة على البقاء وهذا وعل     
يجعلنا نستنتج أن الرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل إلى تحقيق طموحاتها المرجوة، ودور مجلس 

ومية تبدو مجرد المحاسبة لم يصل إلى حد الكمال، والشفافية التي يسعى لتحقيقها في تسيير الأموال العم
فكرة خيالية في أرض الواقع، فهذا الجهاز يصده التهميش والتدهور في أوضاعه الداخلية، و لا يمكن أن 
تكون إلا نتيجة الواقع المعاش وطبيعة النظام الذي يحكمه الذي ينكر فكرة قيام الحاكم على محكومه وحق 

 المحكومين في محاسبة من يحكمهم.

الجزائر الوصول إلى مبتغاها وتكون دولة قانون وديمقراطية لكي يستطيع المجلس  وحتى تسعى      
القيام بمهمته على أحسن وجه في مجال حماية الأموال من جميع المخلفات و الاختلاسات يجدر الأخذ 

 بالتوصيات التالية:

هنا اتساق في  من الضروري التنسيق بين المجلس ومختلف الأجهزة والهيئات الرقابية لكي يكون -
 مهمتهم الرقابية ويتمكن كل جهاز من الإطلاع على عمل كل منهما.

القيام بممارسة الرقابة على السلطات العليا،الهيئتين التشريعية والتنفيذية لإضفاء روح الاتزان والعدالة  -
 في البلاد.

م فعالية ممارسة  الرقابة من عدم جدوى التقارير المرفوعة دون اتخاذ التدابير الجزائية مما يؤدي لعد -
 طرف المجلس.     

يجب أن يتوفر المجلس على الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمزاولة المهام جيدا والتصدي على  -
 كل العوائق والأزمات.

السهر على تطبيق جميع القرارات والجزاءات سواء كانت مخالفات أو تعليمات أو توصيات على كل  -
ودفعهم على تقديم حساباتهم في وقتها والحرص إتمام أعمالهم  بانتظام وتطابق مع التشريع المسؤولين 

 والتنظيم المعمول بهما.

 إعطاء للمجلس كونه هيئة قضائية، سلطة إصدار عقوبات جزائية لمرتكبي الأخطاء. -

وبات جزائية على الحث على  إحالة الملفات والقضايا إلى الجهات القضائية الجزائية، وتوقيع عق - 
 المدانين  للتصدي على كل أنواع الفساد.       



 

 
 

القيام بنشر التقارير السنوية المحصلة لمهام المجلس لتمكين المجتمع من الإطلاع على كيفية تسيير  -
 الموارد والممتلكات.

 ضبط خطة تنمية الموارد البشرية من أجل تحسين نوعية الرقابة. -

من القضاة و المستخدمين كي يتمكنوا من تغطية العدد الهائل من المؤسسات  إضافة عدد ممكن وكاف -
ولمكافحة كل أشكال الفساد والتغلب على المشاكل الكبيرة الواقعة على عاتف المجلس،من خلال قيامهم 

 بمهمات المحاسبة والتدقيق.

المدرسة المتخصصة  إخضاع قضاة المجلس للقانون الأساسي للقضاة، وكذا جبرهم على التكوين في -
 للقضاة العاديين كي تكون لهم مهارات عليا قادرة على لأداء الخدمة وتحقيق الأهداف المرجوة.

إقامة نظام سريع لمحاكمة المخالفين وتوقيع عقوبات ردعية، وعدم ترك بعض المسؤولين يرتكبون  -
 مخالفات مالية بدون عقاب.

أن الله يراقب ويرى كل شيء لتحمي بحق الصالح العام وتصون العمل على إيجاد رقابة ذاتية، ومعرفة  -
 المال العام. 

 

 تمَ بعون الله وبحمده



 
 

 
 

 
 
 

قائمة المراجع
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 المؤلفات بالغة العربية.أولا: 

 الكتب: - أ

 

العربية  الياتها في الأقطار العربية، دارتشريعاتها و المحاسبة ، المسائلة و آخرونالمتوكل ألهام، و  -
 .2007النشر، الطبعة الأولى، لبنان،للعلوم و 

 .1998 د.ب.ن،سنة الجامعية، المطبوعات ديوان الثاني، الإدارية،الجزء ،المنازعاتأحمد محيو -
 .2003محمد الصغير، يسرى أبو العلاء، المالية العامة، دار العلوم ، الجزائر،طبعة  بعلي -

ي الجزائر، دار الهدى للطبع والنشر بودهان موسى، الإطار القاني للنظام المحاسبي المالي ف -
 .2010الجزائر،  التوزيع، د.ن.ط،و 

ة النظرية،دار النهضة العربية، جابر عبد الرؤوف، الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحي  -
 .2004الطبعة الأولى، لبنان، 

حمدي سليمان لقبيلات، الرقابة الإدارسة و المالية على الأجهزة الحكومية،دراسة تحليلية و  -
 .2010تطبيقية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى و الثانية،الأردن، 

مصطفى حسين، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ن.ط،الجزائر،  حسين -
 . 1999سنة

خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية: )شروط قبول الدعوى الإدارية(،ديوان المطبوعات   -
 .2001الجامعية، الجزائر، سنة 

 .2003 الجزائر،د ن ن،  المالية العامة، الطبعة الثانية، زعدود أعلى، -

(، دار الجامعة لإيرادات العمومية:)الميزانية الماليةسوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، ا -
 .2000الجديدة للنشر، مصر، 

شهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني،ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 . 2001الجزائر،

ديوان المطبوعات الجامعية، د.ن.ط،الجزائر،سنة  عيسى مصطفى حسين، المالية العامة،  -
1999. 

 .  2003مسعي محمد، المحاسبة العمومية،دار الهدى للطباعة و النشرو التوزيع، د.ن.ط،الجزائر، -
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محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  -
 .2005الأولى، لبنان، 

 الرسائل و المذكرات الجامعية: -ب

       ،                           ية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراهطيبي سعاد، المالية المحلية ودورها في عملية التنم -
 .2009فرع القانون العام،كلية الحقوق،الجزائر،

دارية، مذكرة لنيل شهادة أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإ -
الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات الإدارية و السياسية، كلية الحقوق،جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .2007-2006سنة 

بن داوود براهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة بين الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري، مذكرة  -
يرفي الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون لنيل شهادة الماجيست

 .2003،الجزائر،

بورايب أعمر، الرقابة العمومية على الهيئات و المؤسسات المالية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -
جامعة بن عكنون،  الماجستير في الحقوق ،  و العلوم الإدارية،  فرع الإدارة و المالية، كلية الحقوق،

 .2001الجزائر، 

بن مالك محمد، ميزانية البلدية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون،  -
 .  1995جامعة الجزائر، 

بلقوريشي حياة، مجلس المحاسبة في  الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل شهادة  -
-2011دارة محلية، كلية الحقوق،  جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة الماجيستير في القانون، فرع إ

2012. 

زقوران سامية، عملية الرقابة الخارجية على أعمال المؤسسات العامة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  -
 . 2002-2001الماجستير في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق بن أكنون،الجزائر،سنة

أهمية الإستفادة من الاليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،  شويخي سامية، -
مذكرة لنيل شهادة الماجستيرفي القانون ،تخصص تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية و 

 .2011-2010علوم التسيير التجارية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، سنة 
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ة على ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع طيبي سعاد، الرقاب -
 .2002-2001إدارة محلية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، جامعة الجزائر،سنة 

شلالي رضا، تنفيذ النفقات العامة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،فرع أدارة و  -
 .2002-2001ائر،سنةمالية، كلية الحقوق،جامعة الجز 

معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،فرع  -
 .  2011-2010الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

 يلية(، إلى يومنا: )دراسة نظرية تحل1967مقطف خيرة، تطبيق اللامركزية في الجزائر من  -

 .2002مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الإدارة المالية،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
بعاج مريم، لعموري إيمان، التحقيق المالي الداخلي و الخارجي:)حالة تطبيقية لمجلس المحاسبة( ،  -

والتجارية و علوم مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية 
 .2012-2011التسيير، فرع نقود مالية وبنوك، جامعة بن عكنون، الجزائر، سنة 

مكنية فريد، شويدر عبد الحليم، دور مجلس المحاسبة في تسيير و مراقبة أملاك الدولة، مذكرة لنيل  -
مركز الجزائر،  شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، فرع قانون الأعمال، جامعة التكوين المتواصل،

 . 2002-2001سنة

 النصوص القانونية -ت

 الدساتير -1

، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 67-76، بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر 22،الصادر في 1976دستور -
 .1976نوفمبر 24،صادرة 94

، 18-89، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فيفري  28، الصادر في 1989دستور سنة  -
 .1989مارس  01رة في ، صاد09ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد

، الذي صدر 1996نوفمبر  28، الذي وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 1996دستور سنة  -
، 76، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1996سبتمبر  07، مؤرخ في 483-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 دل و المتمم بموجب،المع1996ديسمبر  07صادر في 
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أفريل  14، صادرة في 25، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في 03-02القانون رقم  -
ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، و القانون العضوي رقم 2002

 .2008نوفمبر 16،صادرة في 63

 القوانين العضوية -2

، 1998ماي  30، المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه و تسييره، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم  -
، 13-11،معدل و متمم بموجب القانون رقم 1998جوان  01،صادرة في 37.ج.د.ش،عدد ج.ر.ج

 .2011أوت  03،صادرة في 43، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2011جويلية  26مؤرخ في 

،يتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  -
 .2004سبتمبر 08، صادرة في 07للقضاة،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 

 القوانين العادية -3

 المتعلق بتنظيم مصالح وزارة المالية، ،1963أفريل  19مؤرخ في  127-63رقم مرسوم  -
 .1963أفريل  24صادرة في  32عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،

جوان  10، صادرة في 48، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد1966جوان  08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -
، المؤرخ في 06-11معدل و متمم بموجب القانون رقم ، متعلق بقانون الإجراءات الجزائية، 1966

 .2011مارس  27صادرة في  19، ج.ر.ج.ج.د.ش،2011مارس  22

 06يتضمن قانون البلدية، ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد  1967جانفي  18المؤرخ في  24-67أمر رقم  -
 .1967جانفي  18صادرة في 

،صادرة 44ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد يتضمن قانون الولاية،  1969ماي  22مؤرخ في  38-69أمر رقم  -
 .1969ماي  23في 

،يتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس 1980مارس 01المؤرخ في  05-80قانون  -
 .1980مارس 03صادرة بتاريخ  10المحاسبة،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 

، 28، يتعلق بقوانين المالية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد1984جويلية 07،المؤرخ في 17-84قانون رقم  -
 31المؤرخ في 24-89، المعدل و المتمم بموجب قانون 1984جويلية  10رة في صاد

 .1990جانفي  03،صادرة في 01،عدد1989ديسمبر
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 ج.ر.ج.ج.د.ش، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ،1990أوت  15، المؤرخ في 21-90قانون رقم  -
 .1990أوت 18، صادرة في 35عدد

سيره، متعلق بتنظيم مجلس المحاسبة و ، ال1990ديسمبر 04المؤرخ في ، 32-90قانون  -
 .1990ديسمبر 05، صادرة في 53عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم  -
 26مؤرخ في  02-10،المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1995جويلية 23، صادرة في في 39

 .2010سبتمبر  01، صادرة في 50.د.ش،عدد ، ج.ر.ج.ج2010أوت 

، بتضمن القانون الأساسي للقضاة مجلس 1998أوت  26، المؤرخ في 23-95الأمر رقم  -
 .1995صادرة في سبتمبر 48عدد المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ش،

مكافحته، ، متعلق بالوقاية من الفساد و 2006فيفري  20المؤرخ في  ،01-06قانون رقم -
 .2006مارس  08، صادرة في 14عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،

 ج.ر.ج.ج.د.ش، الوطنية،المتضمن قانون الأملاك  ،2008ويليةج20مؤرخ في  ،14-08قانون رقم  -
 .2008أوت 03، صادرة في 44عدد 

صادرة  14، المتعلق بالبلدية،ج.ر.ج.ج.د.ش،عدد 2011جوان 22،مؤرخ في 10-11قانون رقم  -
 .2011جويلية 03في

صادرة  12المتعلق بالولاية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ،2012فيفري 21ي مؤرخ ف ،07-12قانون رقم  -
 .2012فيفري 29في 

 النصوص التنظيمية-4

  المتعلق بتنظيم مصالح وزارة المالية، ،1963أفريل  19المؤرخ في  ،127-63مرسوم رقم 
 .1993أفريل  14في  ، صادرة23عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،

  يحدد شروط الأخذ بمسؤولية  ،1991سبتمبر  07، المؤرخ في 312-91مرسوم تنفيذي رقم
جراءات مراجعة باقي الحسابات و المحاسبين العموميين،  كيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية وا 

 .1991سبتمبر 17، صادرة في 43عدد المحاسبين العموميين، ج.ر.ج.ج.د.ش،
 لس ، يحدد النظام الداخلي لمج1995نوفمبر 20مؤرخ في  377-95مرسوم رئاسي رقم

 .1995نوفمبر  20، صادرة في 72عدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،
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  يحدد انتقاليا الأحكام المتعلقة بتقديم 1996يناير  22مؤرخ في  ،56-96مرسوم تنفيذي رقم ،
  .1996جانفي 24 صادرة في 06الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج.ر.ج.ج.د.ز.ش،عدد

 تقياتلالم-ث

"، مداخلة في الملتقى الوطني حول واقع إصلاح الجزائر الإصلاح المحاسبي فيعبد السميع، " روينة

، 2011نوفمبر  30و 29المحاسبة العمومية في الجزائر، المنظم من طرف جامعة بسكرة، يومي 

 .79ص.

 الموقع الإلكتروني-ج

 مجلس المحاسبة الجزائري

  org.dz/censorat@hotmail.comcomptes, Http://c 
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universitaire, ben Aknoun, Alger. 

- Jaques Magnet, la cour des comptes et les instituions 
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